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لحمد  العالمین و الصلاة و السلام على أشرف الخلق أجمعین سیدنا محمد و على الھ  ا

وبعد....و صحبھ أجمعین

: الدكتور الأستاذیسرني و یسعدني أن أتقدم بوافر الشكر و التقدیر و الإمتنان إلى سعادة 

الله محمد  الذي شرف الباحث و البحث بقبولھ الإشراف على رسالتي ووقوفھ بجانبي في إعدادھا و بوعبد

أفاض بعلمھ و جھده ووقتھ الثمین وقدم لي كل العون و النصح في إجاز ھذه الرسالة و متابعة العمل فیھا 

نسانیة فلھ مني أسمى آیات بكل دقة وعنایة و لا أنسى تعاملھ الأبوي بكل ما تحملھ الكلمة من معاني الإ

الشكر و أدام الله تعالى في عمره و رزقھ الصحة و , التقدیر و العرفان وجزاءه الله تعالى عني خیر الجزاء

العافیة 

دردوس المكي : كما أتقدم بوافر الشكر و الإمتنان و التقدیر و العرفان إلى الأستاذ الدكتور 

فذلك لیس بغریب علیھ فتلك ھي شیم العلماء , لمناقشة و الحكم على الرسالة على قبولھ رئاسة لجنة ا

قیمة ستثرى معلومات الباحثملاحظاتو إني على یقین تام بان ما یسدیھ من , الكرام كما عھدناه دائما 

تزید من رصانة ھذه الدراسة سائلا الله تعالى بان ینفعني بعلمھ الغزیر و یجعلھ في میزان و البحث

.حسناتھ 

طاشور عبد الحفیظ الذي : كما أتوجھ بعظیم الشكر و الإمتنان و التقدیر إلى الأستاذ الدكتور 

ى یقین إن ملاحظاتھ ستعطي البحث شرفني بقبولھ عضویة لجنة المناقشة و الحكم على الرسالة و أنا عل

و اسأل الله تعالى أن , الجنائيو تجعلھ أكثر رصانة و مكانة علمیة لكونھ أحد عمالقة القانون الكثیر

.یرزقھ الصحة العافیة و أن یمد في عمره و جزاءه الله عني خیر الجزاء 

ق بو البنذیر الذي شرفني بقبولھ عضویة  عبد الرزا: و خالص الشكر و التقدیر للأستاذ الدكتور 

أكثر و الحكم على الرسالة و أنا على یقین إن ملاحظاتھ ستعطي البحث الكثیر و تجعلھالمناقشة لجنة 

و أسال الله تعالى أن یرزقھ الصحة و العافیة و أن یمد في عمره و جزاه الله عني , رصانة و مكانة علمیة 

.خیر الجزاء

بخالص الشكر و التقدیر و العرفان لكل من مد ید العون لي ووقف بجانبي و ساعدني في قدم كما أتت

رحم الله تعالى , انجاز ھذه الرسالة و كذلك لكل الأساتذة الذي استند بحثي إلى مؤلفاتھم و أبحاثھم القیمة 

.منھم عمر الآخرین و جزآھم الله عني خیرا الجزاء لما قدموه من علم ینتفع بھمن توفي منھم و امد



أ

مقدمة
لقد من الله سبحانھ وتعالى على البشریة بفتح علمي جدید اطلق علیھ مصطلح البصمة 

مجال في وتحقیق الشخصیة وثبات مجال الإفي الوراثیة وقد احدث ھذا الاكتشاف تقدم ھائل 

.البحوث العلمیة العلاج والتى كانت بدورھا نتیجة لتقدم العلوم التجریبیة خلال ھذا القرن

وفعلا فقد تعددة الاكتشافات العلمیة الى درجة جعلت المؤرخین یطلقون على كل عصر ما 

یتمیز بھ من انجازات علمیة ، فإذا كان لا بد من ابراز ما علیھ القرن الحالي فإن ال ھندسة الوراثیة 

وما طلیعة ھذه الانجازات العلمیة التى كان من أھم نتائجھا البصمات الوراثیة، في سوف تكون 

النسب فيونإثبات مجال العدالة الجنائیة والتحقق من الشخصیة، ومجالات في احرزتھ من نتائج 

.حتى اصبحت حقیقة علمیة ثابتة ودلیل مادى مؤكد

مجال البحث الجنائي في فبعد ان كان العالم بأكملھ یخضع لطریقة واحدة للدلالة الوراثیة 

فقد تلا ھذا (ABO)ى تعرف بخلایا الدم الحمراء بنظام أواخر الستینات وھى الطریقة التفي وذلك 

عام في ) جیمس واطسون وفرانس كریك(الاكتشاف تحلیل الحامض النووى وذلك على ید العالمین 

حیث امكن التعرف على التركیب الفیزیائي لجزئ الحمض النووى على انھ یتكون من 1953

.1شرطین متوازیین یشكلون معا حلزوناً مزدوجاً 
ثم تلا ھذا الاكتشاف الیسیر والذي كان مقدمة للكشف عما یسمى بالبصمة الوراثیة التى جاء 

عالم الوراثة بجامعة لستر بلندن عام " ألیك جیفریز" اكتشافھا على ید العالم الانجلیزى الدكتور 

حیث قدم بحثا اوضح فیھ انھ من خلال دراستھ المستفیضة على الحمض النووى تبین ان1985

حالة التوائم في لكل شخص بصمة وراثیة خاصة بھ تمیزه عن غیره من الناس ولا تتطابق الا 

المتماثلة واطلق علیھ اسم البصمة الوراثیة تشبیھا لھا ببصمة الاصابع التى یتمیز بھا كل شخص 
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عن غیره ومنذ ذلك الیوم والبصمة الوراثیة تلقى قبولاً عند البعض وتلقى رفضا عند البعض الاخر 

كونھا وسیلة دقیقة من وسائل التعرف على اى شخص یراد معرفة ھویتھ عن طریق مقارنة 

.DNA2الـ النوويالحامض 

الحدیث الأحیاءعلمفي والملاحظ بأن البصمة الوراثیة تعد من أھم المستجدات العصریة 

في یمكن فیھا استخدامھا كما ھو الحال التيضجة كبرى وسائل تطبیقھا والمجالات أحدثتالتي

فقد اھتمت .ھذا الأخیر الذي نال اھتمامي للبحث فیھالنسب ،في ونإثبات مجال الطب الشرعي و

عالمنا العربي أنالحقیقة نأا الحدث غیر ذبھيوالإسلامعالمنا العربي في العلمیة الأوساط

العلوم في مواجھة ھذا التطور الھائل والمستمر في التشریعيلا یزال حالة من الجمود والإسلامي

كون اغلب ,ولا سیما في مجال إثبات ونفي النسب ,الجوانب المختلفة في وأثارھاالبیولوجیة 

الرغم من أھمیتھ الدراسات كانت تنصب على دور البصمة في الإثبات الجنائي دون النسب على

في الحیاة الاجتماعیة و التي غدت موضوعات إثبات النسب ونفیھ من أھم الموضوعات الأتي 

ولا سیما في الوقت الحالي این اصبح المجتمع العربي یعرف الكثیر من ,تستوجب الإلمام بتا

تتعلق ت كل ھذه الامور اضحت مشكلا,الحالات و الانحلالات التي اصبحت دخیلة على مجتمعنا 

وما اذا كان یتم الاعتماد في ذلك على الطرق التقلیدیة المعروفة ,بالنسب من حیث اثباتھ ونفیھ 

.ام انھ لابد من الاستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة التي تواكب التطور العلمي الراھن,قدیما

بھ ھذه دفعتني للبحث في ھذا الموضوع الحساس لمعرفة الدور الذي تلع,كل ھذه الامور

التقنیة الحدیثة في الاثبات دون المساس بحریات الاشخاص وكرامتھم حفاظا على الروابط 

الاجتماعیة والعلاقات الاسریة وحفاظا على الانساب و منعا لاختلاطھا وھذا ما سنحاول توضیحھ 

.اثناء الخوض في ھذا ابحث

مجلس النشر العلمي –مجلة القانون والشريعة –مجال الطب الشرعي والنسب في البصمة الوراثية وحكم استخدامها –ناصر عبد الميمان : دكتور - 2
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:أھمیة الموضوع 

:التالیة النقاطفي یمكن ابراز أھمیة ھذا الموضوع 

ان تقنیة البصمة الوراثیة كتقنیة حدیثة لم تصدر بشأنھا كتابات كثیرة بل لا تزال محل بحث -1

من العلماء في المؤتمرات والندوات ومقالات الصحف لذا حاولنا مشاركتھم ببحثنا ھذا 

.ھذا الموضوعفي البسیط 

كما ان ھذا الموضوع تتوافر فیھ اھم شروط البحث العلمي وھى الحداثة وعدم التكرار حیث -2

اطار البحث والتدقیق كما ان بعض الكتابات التى في ھذا الموضوع ما زال في ان البحث 

.النسب أو نفیھ إثبات الجنائي دون التطرق الى ثبات اثیرت حولھ معظمھا تعلقت بالإ

في المجال الجنائي او في ائج البصمة الوراثیة من نتائج دقیقة سواء كما ان ما تعطیھ نت-3

المستشفیات وھذا الأمر یعتبر من النقاط في حالة اختلاط الموالید في مجال النسب وكذلك 

الحساسة التى تظھر فیھا اھمیة ھذا الموضوع، كما حاولنا كذلك ابراز موقف الشریعة 

ه المواضیع التى اثارتھا البصمة الوراثیة كما حاولنا الاسلامیة والقوانین الوضعیة من ھذ

النسب بما في ونإثبات في الوقوف على التكیف الشرعي والقانونى لھا ومدى مشروعیتھا 

.تحققھ من مصالح بشریة واجتماعیة لا تتعارض مع الشرع 

الجتھا لاثر لما كانت ھذه الدراسة بھذه الاھمیة ، ولم تسبق بموضوعیاتھ ومقارنتھا وكیفیة مع

مجال النسب من خلال الاحكام الشرعیة والقانونیة، فإن ذلك كان سبباً كافیاً لى في البصمة الوراثیة 

في ونإثبات في البصمة الورایة ومدى مشروعیاتھا " ھذا البحث حیث اخترت لھ عنوانفي الاسھام 

" النسب

:منھج الدراسة 

محاولة منا لتغطیة الموضوع اعتمدنا على في نظرا لخصوصیة الموضوع واھمیتھ و

المنھج القانوني التحلیلي المقارن وذلك ادراكاً منا بالفائدة التى نحصدھا من الدراسة المقارنة حیث 

مختلف الدول من جھة وموقف في تسمح لنا بمعرفة اھم التشریعات القانونیة والاجتھادات القضائیة 
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في الى الوقوف لى أھم الاختلافات والنقائص الموجودة في االفقھ الاسلامي من جھة أخرى ، بالاض

راحات والملاحظات اللازمةبعضھا ومن ثم بعض تقدیم الاقت

:الإشكالیة

شروعیتھا واثبات ونفي وبالنتیجة فلما كان موضوع البحث یتعلق بالبصمة الوراثیة ومدى م

والتركیز دمع تحدیوالفقھيومركزھا القانوني أھمیتھالك یعني بالضرورة البحث في النسب ذ

: التالیة الإشكالیةالبحث  في 

البصمة الوراثیة ؟ وما ھو مركزھا القانوني والفقھي ؟ وما مدى د دورھا في  إثبات فماھي

؟أي إلى أي مدى یمكن الاخذ بالنتائج المتوصل الیھا في اثبات ونفي النسب؟ونفي النسب

سنخصص المطروحةالإشكالیةا البحث وفق جوانب الموضوع الخص بھذوللإلمام بجمیع 

:لك حسب الخطة التالیة لذلك فصلین یتقدمھما فصل تمھیدي  وذ

:خطة البحث 
ماھیة البصمة الوراثیة: الفصل التمھیدى 

تعریف البصمة الوراثیة وخصائصھا: المبحث الأول 

تعریف البصمة الوراثیة :المطلب الأول 

خصائص وممیزات البصمة الوراثیة :المطلب الثاني 

مصادر استخلاص البصمة الوراثیة :المطلب الثالث 

الطبیعة الذاتیة للبصمة الوراثیة :المطلب الرابع 

تمییز البصمة الوراثیة عما یشتبھ بھا من مصطلحات وموقف القضاء منھا: المبحث الثاني 

بصمات الاصابع والبصمة الوراثیة: ول المطلب الأ

البصمة الوراثیة وبصمات الوجھ: المطلب الثاني 

موقف الفقھ والتشریع الغربي من البصمة الوراثیة: المطلب الثالث 

موقف الفقھ والتشریع العربي من البصمة الوراثیة: المطلب الرابع 
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ثیةالتكیف القانوني والشرعي للبصمة الورا: الفصل الأول 

التكیف القانوني للبصمة الوراثیة: المبحث الأول 

القوانین الوضعیةفي شروط العمل بالبصمة الوراثیة :المطلب الأول 

موقف فقھاء القانون الوضعي من البصمة الوراثیة:المطلب الثاني 

القوانین الوضعیةفي البصمة الوراثیة : المطلب الثالث 

القوانین الوضعیةفي البصمة الوراثیةبصعوبات العمل : المطلب الرابع 

لبصمة الوراثیة لالتكیف الشرعي: المبحث الثاني 

الفقھ الاسلاميفي شروط العمل بالبصمة الوراثیة : المطلب الأول 

التأصیل الشرعي للبصمة الوراثیة: المطلب الثاني 

الفقھ الاسلاميفي حكم العمل بالبصمة الوراثیة : المطلب الثالث 

الفقھ الاسلاميفي موقف البصمة الوراثیة : المطلب الرابع 

النسب وموقف البصمة منھ في ونإثبات : لفصل الثاني ا

النسب وموقف البصمة منھإثبات : المبحث الأول 

مفھوم النسب: المطلب الأول 

الفقھ الاسلاميفي نسب المتنازع علیھ بالبصمة إثبات : المطلب الثاني 

إثبات نسب المتنازع علیھ بالبصمة فى القانون الوضعي: المطلب الثالث 

إثبات نسب ابن الزنا بین الفقھ الاسلامى والقانون الوضعي: المطلب الرابع 

نفى النسب وموقف البصمة الوراثیة منھ: المبحث الثاني 

نفى النسب في الفقھ الإسلاميالمطلب الأول شروط

حكم نفى النسب بالبصمة الوراثیة: المطلب الثاني 

نفى النسب بالبصمة الوراثیة فى القانون الوضعي: المطلب الثالث 

نفى النسب بالبصمة الوراثیة بین الفقھ الاسلامى والقانون الوضعي: المطلب الرابع 
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التمهيديالفصل
الوراثيةالبصمةماهية

:تمهيد
منالكثيرأضافتقدالجريمةمكافحةمجالفيالحديثةالعلميةالدراساتأنلاشك

فتطبيق. الإثباتيةوالعمليةالجرائمبكشفالوثيقةالصلةذاتالمتطورةوالتقنياتالنظريات
الوصولفيوالقضاةالمحققينيعينمنهاالمدنيةأوالجنائيةسواءالمنازعاتحلفيالعلم
إلىالوصولووسيلةالإثباتعمليةفيالأساسيةالركيزة) 1(الماديالدليلويعتبرالحقيقةإلى

وغايةالجميعمطلبهيالتيالعدالةتحقيقوبالتالي, القضاءأمامالحقوقوإثباتالحقيقة
فيالبحثمحلالماديةللآثارتحاليلإجراءخلالمنالماديةالأدلةإستنباطويمكن, الغايات
DNAالنوويالحامضبتحليليعرفماوهو, الأحداثمجرىغموضلكشفالنزاع

Scientific Evidenceعلميكدليلللمحكمةوتقديمة) 2(الماديالأثرتحليلعنوالمسئول

.المختلفةالفنيةالتخصصاتخبراءهم

" الدلالةبفعليقومالذيالشخصعلىأيضاًالدالعلىيطلقأنهكمابهيستدلما" بأنهالصحاحمعجمفيجاءكماالدليلكلمةتعني- 1

بالدليل–القانونيأثرهله–فيهمتنازعحقتأكيدهوالإثباتمنمايتحقق":بقولهالتوميالحافظعبدعادلالأستاذعرفهفقدالقانونفيأما

.بهليقتضيدفاعهأوالخصمبمزاعمالقاضيإقناعهيالغايةأنكماالقانونأباحهالذي

فيوتؤثربنفسهاناطقةماديةعناصرمنتنبعثالتيهيالماديةالأدلة" بقولهسرورفتحيأحمدالدكتورالأستاذعرفهفقدالماديالدليلأما

. 30،ص1993القاهرة،النهضةالعربية،دار،"السابعةالطبعةالجنائيةالإجراءاتفيالوسيط:"مؤلفهأنظر،"والمنطقالعقلبحكمالقاضيإقناع

.علمياًوفحصهضبطهبعداستخلاصهيتمالذيالماديالأثرقيمةهوأوبهويتحققالماديالأثرمنيستفادماهوالحالةهذهفيالماديوالدليل

.الكيميائيالتحليلأوالعلميةالأجهرةبواسطةأوالحواسبإحدىوإدراكهعليهالعثوريمكنشئكلفهوالأثرأما- 2

والمنىالدماءوآثاركالبصماتالإنسانمصدرهاالتيالماديةالأثارأمامنكونفإنناالبيولوجيالماديالأثربمعنىبيولوجيكلمةأضفناإذاأما

.إلخ... والشعر
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التيالماديةالأدلةأساسالإنسانجسممصدرهالذيالبيولوجيالماديالأثرويعتبر
الإكتشافظلفيخاصة, القضايامختلففيالأشخاصهويةتحديدعلىالقضاءتساعد

.القضاءأمامللإثباتعلميكدليلتستخدمالتي)البصمةالوراثية(الحديث
منغيرهاوبينبينهاالتفريقثمحقيقتهابيانعليناالمتعينمنيكونالبصمةماهيةولبحث
وفقاًوذلك, أثرهافيمنهاتقتربأومعناهافيمعهاتختلطأوبهاتشتبهقدالتيالأمور
: الآتيللتقسيم

.ومصادرهاخصائصهاوبيانالوراثيةالبصمةتعريف:الأولالمبحث
ومشروعيتهالأخرىالمصطلحاتمنغيرهاعنالوراثيةالبصمةتمييز: الثانيالمبحث

استخدامها
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الأولالمبحث
ومصادرهاخصائصهاوبيانالوراثيةالبصمةتعريف

:تمهيد
الجنائيةوالأدلةالمختلفالتقليديةالطرقعلىيعتمدطويلةلسنواتالجنائيالبحثظل
.بأنواعهاوالحوداثالجرائمغموضعنللكشفالتحقيقاتفيالمتداولة

الجنائيةالأدلةأكثرقريبعهدإلىظلتالتيالأصابعبصمات, الأدلةأبرزومن
الاكتشافأنإلا, والضحاياالإجراميةالأعمالمرتكبيشخصياتوتحديدكشففيمساهمة

حيث. 1984سنة" جيفريأليك" الدكتورالوراثةعالمبهجاءماهوالمجالهذافيالأهم
كانواسواءمتناهيةبدقةالهويةعنللكشفالأوحدالدليلهوالوراثيةالبصمةاختبارصار

وماهىالوراثيةالبصمةمعنىفماهوالإجراميةالأعمالفيالضحاياأوالمجرمينمن
؟وذاتيتهاومصادرها, خصائصها
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الأولالمطلب

الوراثيةالبصمةتعريف
:تمهيد

والاصطلاحيةاللغويةالناحيةمنالوراثيةالبصمةمفهومإلىالمبحثهذافينتطرق
:التاليالنحوعلىالعلميوالمعنى

الأولالفرع
الوراثيةللبصمةاللغويالمعنى

إلىالخنصرطرفبينماهووالبصمالعلامةوهيبصممنالبصمة: البصمةمعنى-1
) 1(. غليظأيبصمذورجلويقالالبنصرطرف

هووالفوتالبنصرطرفإلىالخنصرمابينفوت: هوالبصمالعربلسانوفي
) 2(.طولاًإصبعينكلمابين

أيوإرثاًورثاًوعنهومنهالمالفلانورثيقالورثمصدرهي: الوراثةمعنى-2
منجعله: فلاناًوأورث" الكافرالمسلميرثلا" الحديثوفيموتهبعدإليهصار
)3(. الميتتركهوهومواريثجمعوالميراثورثته

.40ص, 2000, والثلاثونالثامنةالطبعة, بيروت, الشروقودارالكاثوليكيةالمطبعة, والأعلاماللغةفيالمنجد1
. 423ص, الأولالجزء, 1999, الثانيةالطبعة, بيروت, العربيالتراثإحياءدار–العربلسان–منظورابنالعلامة2
.377ص, 1998, الأولىالطبعة, سوريا, الفكردار, وإصطلاحاًلغةالفقهيالقاموس: حبيبأبوسعدي3
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آخرجيلإلىجيلمنالحيالكائنصفاتإنتقالفييبحثالذيالعلمهو: الوراثةوعلم
1.الأنتقالهذابطريقةالمتعلقةالظواهروتفسير

الثانيالفرع
الوراثيةللبصمةالقانونيالمعني

فيالوراثيةالبصمةعلىالوضعيةالتشريعاتمنعددتنصيصمنالرغمعلى
المدنيةالمجالاتفيإثباتونفيكدليلالمحاكمفيبهاالعملوإقرار, الداخليةقوانينها

بتلكللقيامللفقةالأمرتاركةمفهومهاتحديدأو, لتعريفهاتتعرضلمأنهاإلا, )2(والجنائية
.المهمة

الأخيرهذاأنإلاالقانونيالفقهعاتقعلىالوراثيةالبصمةتعريفمهمةإلقاءورغم
بعضهناككانوإن, الوراثيةللبصمةقانونيتعريفعنالبحثفيكثيراًبالهيشغللم

. 664ص, مصر, الشرقيةالإعلاناتشركة, الوجيزالمعجم–العربيةاللغةمجمع1

.85. ص, 1968لسنةالجنائيالنقأحكاممجموعة21/10/1968جلسةجناائينقض- 2

القول, عليهاالمجيابنةودم, دمهتحليليتمأنطلبالعلميةالحقائقإعتبارهفيالقاضييأخذأنضرورةالدوليةالنقضمحكمةأبرزتحيث

الطلبهذارفضتالأستئنافمحكمةولكنالحادثمرتكبهوكانواحدةفصيلةمنأنهاثبتمافإذادمهافصائللمعرفةالجريمةثمرةبأنها

العلميةالحقائقكانتلماأنهأساسعلىالحكمهذاالنقضمحكمةنقضتوقد, والفروعالأصولدماءفصائلتتحدأناللازممنليسبأنهقائلة

غيرمنكانوإن, فيهالمنازعةعندالطفلنسبنفيفيبنتيجةتقطعقدالدماءفصائلتحليلأنتفيد, الحديثالشرعيالطبفيبهاالمسلم

تمسكماوجهفيينهضلاعاماعتبارهوفيهالعلميالآيكانأياوالفروعالأصولبيناختلافهاأوالفصائلوإتحاد–ثبوتهفيتقطعأناللازم

أنالمحكمةلاتستطيعالتي, الفنيةالبحتةالخبرةإلىمحتكماًمحتملبدليلولو, إليهنسبتهيمكنلاالطفلأنمندعواهخصوصفيالمتهمبه

مما, فنيةمسألةفيالخبيرمحلنفسهاأحلتقدتكونفإنها, الفنيالخبيرإلىالأمرالمحكمةتحيللمفإذا, ذويهابمعونةإلافيهطريقهاتشق

.الحكمنقضيتوجب

, الوضعيوالقانونالإسلاميالفقةبين–مقارنةدراس–الإثباتفيالوراثيةوحجيتهاالبصمة, الدايمعبدمحمدحسنيالدكتورإليهأشارالحكم

.91ص, 2009, الجامعيالفكردار
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هيالوراثيةالبصمة" أنالفقهاءأحدقول: مثلالفرنسيالفقهفيوالمحاولاتالإجتهادات
لتحديدبيولوجيةوسيلةفهيغيرهعنتميزهوالتيماشخصاًتخصخالصةمعلومات
.وهويتهالفردشخصية
إنسانلكلثابتةأصليةهويةعنعبارةالوراثيةالبصمةأنبقولهآخرموضعفيوعرفها

. )1(تامشبهبيقينالأفرادعلىبالتعرفوتسمحالوراثيالتحليلطريقعنتتعينوالتي
الوراثيةللبصمةمناسبتعريفوضعفيالمعاصرينالعلماءأجتهدفقدمصرفيأما
: التاليالنحوعلىالتعريفاتهذهبعضنورد, الحديثةالعلميةالمصطلحاتمنبإعتبارها

)2(".الحيةالكائناتفيوالجيناتالوراثيةللعواملالحاملةالمادة" بأنهاالفقهاءأحدعرفها

إلىالأصولنمتنتقلالتيالوراثيةالصفات: " فقالبحثهمعرضفيالقفهاءأحدوأضاف
DNAحامضمنجزءتحليلطريقعنفردكلشخصيةتحديدشانهامنوالتيالفروع

).3("جسدهخلاياعلىيحتويوالذي

الأصولمنأوالأبناءإلىالآباءمنينتقلالذيالأثرأوالعلامة" بأنهاتعريفهاوتم
جميعخلايافيالموجودةالموروثةالمادةأنها" فقاللآخرمكانفيوعرفها" الفروعإلى

).4("الكائنات

1Jean Christophe galeux – La nature juridique du material genetique . Au . La reification du corps Humain

.150ص, م1999, الأسكندرية, المعارفمنشأة, التحقيقفنأوالعمليالبوليس–بهنامرمسيس2
الهندسةلمؤتمرمقدمبحث, الإسلاميوالفقهالوضعيالقانونفيالجنائيالإثباتفيالوراثيةالبصمةحجيةمدى–الوفاأبومحمدالوفاأبو3

.685ص, الثانيالمجلد, الإمارات, 2002مايو7إلى5, والقانونالشريعةبين
.35- 25ص, 2008, الأولىالطبعة, الكويت, الشرعيةوعلاقتهاالوراثيةالبصمة–الهلاليالدينسعد4
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الثالثالفرع
الوراثيةللبصمةالعلميالتعريف

الصغرفيمتشابهتينخليتينبإدماجيبدأالإنسانجسمبناءأنعلمياًالمعروف
نطفةالنطفتيناندماجعنوينتج" بويضة" مؤنثةوالأخرى" منويحيوان" مذكرةأحداهما
مراتفتكرربالانقسامالنطفةهذهوتبدأالمنويبالحيوانملحقةبويضةعنعبارةمختلطة
وأعضائهالمتخصصةوأنسجتهالمتعددةخلاياهبكافةالإنسانجسمبناءأجلمنعديدة

تحتويالتينواتهاالخليةمنينقسموما, دقيقبنظامالبعضبعضهامعتعملالتيالمتوافقة
وهيالكروموزوماتأوالصبغياتبإسمتعرفالدقةفيمتشابهةجسيماتمنعددعلى

.النوويللحمضتجمعاتمنتتكون
الكائناتجميعخلاياأنويةفيدائماًلتواجدهنظراًالنوويبالحمضهذاسميوقد

Nucleic Acid DeoxyriboالعلميللإسمإختصارهيDNAالثلاثةوالحروفالحية

الوراثيةللخصائصالمكونالعنصرهوDNAلآنللحياةالمشفربالبرنامجهذاويسمى
)1.("للإنسان

لكلالوراثيةالصفاتفيتتحكمالتيالكيميائيةالمادةبأنها" الفقهاءأحدعرفهاكما
خلايامنخليةكلداخلمحفوظةبالجسمخاصةخريطةبمثابةفهي, شخص
" جيفري" العالمإليهاخلصكماالوراثيةالبصمةبقولهآخرموضعفيأيضاًوعرفها)2(.الجسم

شخصلكليكونحيث, آخرعنشخصاًتميزأنيمكنالمتكررةاللصيقةالتتابعاتتلكهي

, الثالثالعدد, والأربعونالسادسالمجلد, القوميةالجنائيةالمجلة, الجنائيالإثباتفىودورهاالوراثيةالبصمة–الجملأحمد–الدكتور1

.85ص, مصر, 2003نوفمبر

نوفمبر, الثالثالعدد, والأربعونالسادسالمجلد, القوميةالجنائيةالمجلة, الجنائيالإثباتفىودورهاالوراثيةالبصمة–الجملأحمد2

.87ص, مصر, 2003
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الكروموزوماتعنتختلفالتياللصيقةالتسلسلاتهذهمنمختلفةبتكراراتتتابعات
وقد, الواحدةالأسرةأفرادذلكفيبما, البشرجميعتشملالأختلافاتوهذه, أخرشخص
Genetic Finger Printالوراثيةالبصمةاسمللشخصالمميزةالتتابعاتتلكعلىأطلق

وقدDNA Finger PrintسميتفقدDNAالنوويالحامضعلىتقعالتتابعاتهذهأنوبما
اللصيقةالتتابعاتهذهوسميت.اللصيقةالتتابعاتمنالمزيدلأكتشافالدراساتتتابعت

وهو, المتماثلةالتوائمعدافيماالبشركلبينمنالإنسانهويةتحددلأنهاالوراثيةبالبصمة
فردكلهويةعلىالدالةالجينيةالتتابعاتكونهافيالوراثيةالبصمةتعريفمعيتفقما

بيعنهامورثاتبجواروالتصاقها, بصمةمصطلحتمنحهاالهويةعلىودلالتها, بعينه
) 1(.وراثيةمصطلحيمنحهاوتوارثها

:مما سبق یمكن القول أن
المجتهدينالباحثينتعريفاتأوالإسلاميةالمنظمةتعريفسواءالتعريفاتلهذهالناظر

:لهماثالثلامعنيينحولتدورأنهايتبين
.الأبناءإلىالآباءمنالوراثيةالصفاتانتقال: الأولالمعنى
. الوراثيالتركيبدراسة: الثانيالمعنى

الثانيالمطلب
الوراثيةالبصمةومميزاتخصائص

:تمهيد

النوويالحامضبصمة, الأولالجزء, الجريمةمجالفيالنوويالحامضتكنولوجيا–عبدهعادلومروانالجملمحمدالباسطعبد–الدكتور1

. 77ص, القاهرة, للجميعالعلمدار, 2006يوليو, الاولىالطبعة, والتطبيقالمفهوم
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الأدلةكثيراًتفوقتجلعهاوالخصائصالمميزاتمنبمجموعةالوراثيةالبصمةتتميز
الوراثيةالبصمةتعتبرالعلميةالناحيةفمنالدموفصائلالأصابعكبصماتالأخرىالعلمية

.الأخرىالإثباتوسائلفييتـوفرلاماوهذاقاطعةتكونتكادوإثباتنفيدليل
:مايلينذكرالوراثيةالبصمةتقنيةمايميزوأهم

عدمحالةفيهامةميزةوهذه, البيولوجيةالعيناتجميععلىالتقنيةهذهتطبيقيمكن-1
الإنسانجسمفيخليةأيمنإستخلاصهايمكنحيثالمجرمأصابعبصماتوجود
.الحمراءالدمخلاياماعدا

البيئيةالظروفأقصىفيجداًكبيرةإثباتبقوةيمتاز) DNA(النوويالحمض-2
.المختلفة

جهازفيوحفظهاقرءاتهاتسهلعريضةخطوطهيئةعلىالوراثيةالبصمةتظهر-3
فبالإمكانالأصابعبصماتفيالحالهوكماللمقارنةإليهاالحاجةلحينالكمبيوتر

المشتبهمنبمجموعةوالجرائمالحوادثفيالمرفوعةللعيناتDNAفصائلمقارنة
دولفيالمختبراتبياناتبقاعدةعينةكلمقارنةيمكنكما, معدودةدقائقخلالفيهم

التحاليلوإجراءالعينةاستخلاصبعد. الآليالإعلامبنظاممعهامرتبطةأخرى
)1(.المجالهذافيالمحددةالتقنياتباستخداماللازمة

العينةتكبيربواسطةDNAجزءلمضاعفةالتقنيةهذوستعمل) معينجينلمضاعفةالمتسلسلالبولمريزيالتفاعل(الجيناتمسحتقنيةمثل1

معنتيجةالغالبفيلاتعطيوالتيجداًصغيرةالعيناتفيهاتكونالتىالحالاتفيخاصة, النسخملايينلإنتاجالبيولوجيالأثرمنالمستخلصة

الإكتشافهذاإثرعلىنالوالذي1986عام" سيلوسكاري" الكيميائيالعالمإلىالطريقةهذهإكتشاففيالفضلويرجع. الأخرىالتحاليل

:أنظر, 1993عامالكيمياءفينوبلجائزة

Inman Keith & Rudio Norah : An  Introduction to forensic DNA analysis, CRC. Florida, Press 2nd edition 2002. P167

الوراثية الحزم =تقنية

بخليطمعملتهثموتنقيتهالخلايامنالنوويالحامضاستخلاصعزلعلىوتعتمد"جفرياليك"البريطانيالعالمهوالطريقةهذةاستخدممنوأول
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والحالةالماديالأثروعمرحجمعلىتعتمدالعاديةالبيولوجيةالفحوصأنكما-4
إلاالفحصلهذايلزملاأنهحيثمنDNAتحليلقوةتكمنبينماعليهاالموجودة

الأخذتعميمتمالأسبابلهذةمستحيلة،تصبحتزويرهامكانيةأنكمافقط،قليلةكميات
يقاومالنوويالحامضفإنأخرىجهةومنجهة،منهذا. لقوتهاالتحاليلبهذه

عوامليقاومحيثعديدةسنواتإلىتصلطويلةلفتراتوالتعفنالتحللعوامل
تسمىالخليةفيجداصغيرةمنطقةفيموجودالنوويفالحمضوالرطوبة،الحرارة

: مناستخلاصةيمكنلذا. الخلاياجميععليوتحتويالنواة
يكونوقدDNAعلىتحتويخلويةموادعلىيحتوىوهو: الجافأوالرطباللعاب-

.اللعقأوالتقبيلأوالعضنتيجةالآدميالجلدعلىموجود
أوالخاصةالملابسمثلالأشياءعلىتوجدوقد: المخاطيةالأنفيةالإفرازاتعينات-

.الجانيقبلمنوالمستعملةالجريمةمسرحفيالموجودةالمناديل
.وغيرهاالجلدخلايامثلأنواعهابمختلف: الأنسجة-
أماالجذورأيالشعربصيلةفيالنوويالحمضمعظميوجدحيث: والعظامالشعر-

.الأسنانعظامفأفضلهاالعظام

مرتبةخطوطشكلفيالنتائجتظهرمخبريةتقنياتوباستخدامDNA Bandsحزمإلىتقطيعةإلىذلكيؤديحيثالبكتيرية،القطعأنزيماتمن

منعاليةدرجةوعلىDNAمنكبيرةكميةإلىتحتاجأنهاالتقنيةهذةعلىويسجلالأرقام،لوحشبهنتائجهاوتأخذالأسفلإلىالأعلىمن

.الجودة

Inman Keith & Rudin Norah op cit 173

شعريفصلوباستخدامبوليميريةموادمنعمودبواسطةالنوويالحامضفصليتمالتقنيةهذهفي:الأوتومايكيالوراثيالتحليلجهازاستعمال

أصابعخمسوباستخدامأوتوماتيكيةبصورةالحالةهذهتتمحيثالفصل،نواتجعلىالتعرفعمليةفي" capillary Electrophoric"بيعرف

موسوعةعبده،عادلمروان.دالجمل،محمدالباسطعبد.د(Software)دقيقةبرمجياتخلالمنفتتمللبياناتالتحليلعمليةأمامختلفة،

،)1،2006القاهرة،طللجميعالعلمدار(والتطبيقالمفهومالنووي،الحامضبصمةالأولالجزءالجريمة،مجالفيالنوويالحامضتكنلوجيا

.89ص
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علىيكونوقدالنوويالحامضعلىللحصولمهمانمصدرانوهما: والمنيالدم-
.صلبةأجسامأوبالثيابملوثأوبالماءمختلطأوسائلإماأشكال،عدة

فإنالبيولوجيةالعلاماتتحديدعلىتعتمدالتيالأخرىالبيولوجيةبالاختباراتمقارنة-5
علاماتهافيالتشابهلأنفقطالموجودالإختلافكشفإلايمكنهالاالأخيرةهذه

(O)الدمفصيلةيحملونالناسمنكثيرنجدالمثالسبيلفعلىالناس،بينمنتشر

علىمبنيةDNAالوراثيةالبصمةبينمافقط،النفياساسعلىمبنيةخياراتهاولكن
.الجنائيةالقضايافيالتقنيةهذهاستخدمتالسببلهذاقاطع،بشكلوالإثباتالنفي
جلدمنخلايابنزعقاموحيثالأحياء،علماءمنعددبهاقامالتيالتجربةذلكومن

فعادتالبكتريامنحقلفي- الخلاياأي-بزرعهاقاموثمسنة2500عمرهايبلغمومياء
.للتحديدقابلةالمومياءهويةأصبحتوالظهورإلىالشخصيةالذاتيةخصائصها

لعزلكمصدرالجريمةمسرحمنرفعهايمكنالتيالعيناتيبينالتاليوالجدول
.النوويالحامض

طريقة الرفعمصدر الرفعحالتهاالعينة
المتهم أو مسرح سائلالدم

الجريمة
.أسفنجة معقمة تمتص الدم

سائل مختلط بالماء أو 
التراب

رفع التراب والدم الملوث له أو رفع الماء بالدم الملوث مسرح الجريمة
.له

نظيفة أو باستخدام أجهزةكشطة بوسائل مسرح الجريمةجاف
ترسل الوسائل الملوثة بالدم إلى المعمل وإذا كان السطح مسرح الجريمةدم على سطح صلب

غير قابل للنقل يقطع الجزء الملوث
ترفع بملقاط وتوضع في وعاء الحفظ إلى أن تنقل إلى مسرح الجريمةشعر غير ملوثالشعر

المعمل
إقتلاعهم من البصيلات ثم يوضعن في عشر شعرات يتم متهمشعر

وعاء حفظ ويرسلن إلى المعمل
سحب عينات الشعر من بقع الدم بملقاط وترسل للمعمل مسرح الجريمةشعر ملوث بالدم
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الأنسجة 
والعظام

م20–تنقل داخل وعاء وعلى درجة حرارة مسرح الجريمةحديثة

–وعاء تحت درجة حرارة تنقل بحرص شديد داخل مسرح الجريمةقديمة
.في أوعية خاصة20

السائل 
المنوي

.بجهاز خاص لجمع السائل المنويذكر
.بواسطة أبرة ماسحة أو جهاز خاصمهبل الأنثى
.بواسطة أبرة ماسحةملابس داخلية

.تنقل السيجارة بواسطة ملقاط وترسل إلى المعمل مسرح الجريمةلعاب على سيجارةاللعاب

. يرفع البصاق ويرسل إلى المعمل في طبق رفع العيناتمسرح الجريمةلعاب في شكل بصاق

المسحات 
الجسمية

مسحة شفوية أو من 
.الأرداف أو الفخذين

.)طقم ماسح(بإستخدام إبر ماسحة شخص

البول أو 
البراز

بول في فتحة التواليت أو 
.مختلط بأشياء أخرى

جزء من المياه أو تقطع القطعة الملوثة يرفع البول معمسرح الجريمة
.بالبول أو البراز وترسل إلى المعمل

ولعلالخليةموادداخلالتقنيةلهذهمعيناًرسماًشخصلكلأنالعلميةبالتجاربثبت-6
وتشكل, الخليةنواةبداخلالكروموزماتجميعتشملالخليةفيDNAأنذلكمرجع

فردكلخصائصيحددالذيهوللجيناتالترتيبأوالنظاموهذا, نظاماًالجيناتتلك
)1(.لآخرشخصمنباعتباراختلافها

بصماتمعتتفقلاالأبناءبصماتأنبل, الواحدةالعائلةأفرادبينكلياًأختلافاًتختلفالورثايةالبصمةأنالعلميةوالبحوثالدراساتبينت1

النوويالحمضقواعدتسلسللأن, المجردةبالعينترىلاأنهاكما, للإنسانالخرجيالشكلفيالإختلافاتهذهتظهرولا, الإطلاقعلىالأباء

, السينيةللأشعةحساسفلمخلالمنتتمإظهارهاعمليةفإنولهذا, أقلأوالمترمنالمليونعلىواحديصبححتىبعضهحوليلتف

, الخاصةالتقنياتبعضوأستخدام

الجامعيالفكردارالوضعي،والقانونالإسلاميالفقهبينمقارنةدراسةالإثباتفيحجيتهاالوراثيةالبصمة. الدايمعبدمحمودحسني. د. أنظر

. 107ص. 2009
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هويةكشفمجالاتفيالتقنيةلهذهالعلميةالتطبيقاتأنبالذكرالجديرومن
باتواأوروبادولمعظمفيالمختلفةالأمندوائركلأنلدرجةفاعليتهاأثبتتقد, الأشخاص

.الجانيتحديدفيهايرادمرةكلفيتطبيقهاتعميمبحتميةينادون

الثالثالمطلب
الوراثيةالبصمةإستخلاصمصادر

كلفييتواجدالحمضوهذاD.N.Aالنوويالحمضالوراثيةالبصمةفيالأصل
وهذاومتنوعةمتعددةالوراثيةالبصمةمصادرأنهذاومعنى, الإنسانجسمخلايامنخلية

-:التاليةالثلاثةالفروعفىنتناولهما

الفرع الاول 

الدم والمني 

منيتمالتيالوراثيةالبصمةمصادرأهممنجافةأوكانتسائلةالدمويةالآثار-1
الإغتصاب،وحوداثالسرقةوالقتلجرائمفيسيمالا, الشخصهويةتحديدخلالها

تخصبعينهادمبقعةبأنالجزمبالإمكانيكنلم, الوراثيةالبصمةاكتشاففقبل
جميعلاشتراك, الناسمنلمزيدليستأنهاقطعاًتفيدهماأقصىكانبلبذاتهشخصاً
منأصبحالوراثيةالبصمةإكتشافوبعد, الدماءمنرئيسيةفئاتأربعفيالأفراد
.)1(جازمةبطريقةالدمويةالبقعةصاحبتحديدالسهل

. ص) م1989, الأسكندرية, الجامعيةالمطبوعاتدار( الجنائيوالبحثالشرعيالطب: الروسأبوبسيونيوأحمدالخضريفؤادمديحة. د1

.2/687) سابقمرجع(الجنائيالإثباتفيالوراثيةالبصمةحجيةمدى, إبراهيمالوفاأبومحمدالوفاأبو- ود. 220
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محددةطريقةحالةولكل, عليهايوجدأنيمكنالتيالحالاتأنماطمنالعديدوللدم
, لذلكخصيصاًمعدةأنبوبةبواسطةسحبهيتمالذيالسائلالدم: فهناكالعينة؛ونقلأخذفي

على: الموجودالجافوالدمالصلبةللأجسامالملوثالرطبوالدم, المياةفيالسائلوالدم
بالأجسامالملتصقأو, والأرضياتالجدرانعلىأو, ثابتسطحعلىأونقلهيمكنسطح
.)1(جافةأورطبةأوكانتسائلةللمركباتالملوثوالدم. الدمويالرزازأو, للقطعالقابلة

الأساسيةالقاعدةتمثلالتي) البيماتوريا(تسمى, حيةخلاياعلىالمنويالسائليحتوي-2
.الجنسيةالجرائمحالاتفيمهماًومصدراً, )2(المنويةالآثارفحصفي
)3(مصاحبةوخلاياالمنويةوالسوائل, المنويةالحيوانات: مكونمنأكثرعلىالسائلويحتوى

ويمكن, المنويةالحيواناترؤوسفيأساسيبشكلDNAالنوويالحمضويتواجد
يتمكما, الجانييستخدمهالتيالأشياءأوالموادمنأو, الجريمةمسرحمنعليهاالعثور

فيحدثكما.)4(الضحيةترتديهاكانتالتيالملابسأو, الأسرةمفارشمنعليهاالحصول
المنويالسائلمنD.N.Aالنوويالحمضعزلتمفقد, كلينتونبيلالأمريكيالرئيسقضية
.الضحيةفستانعلىمنيخصةالذي

المفهومالنووي،الحامضبصمةالأولالجزءالجريمة،مجالفيالنوويالحامضتكنلوجياموسوعة: الجملمحمدالباسطعبد.د- 1

.بعدهاوما94ص) 1،2006القاهرة،طللجميعالعلمدار(والتطبيق
فيالدكتوراهدرجةعلىللحصولمقدمةرسالة(الإسلاميالجنائيالفقةفيالإثباتفيودورهالماديالدليل: أحمدالقاسمأبوأحمد2

388ص) م1990الزقازيق،الحقوق،جامعة

.بعدهاوما109صسابقمرجع: الجملمحمدالباسطعبد.د3
والقانون،الشريعةبينالوراثيةالهندسةلمؤتمرمقدمبحث(الجريمةمكافحةفيالوراثيةالبصمةدور: وآخرونغانمالغنيعبدااللهعبد.د4

للعلومالعربيةنايفأكاديميةمنشورات( الهويةعلىالتعرففيالوراثيةالهندسةاستخدام: الحنيطيالرحيمعبد.ود3/1232) ذكرهالسابق

.11ص) م1999الأولى،الطبعةالأمنية،
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الفرع الثاني 

العظام والأنسان والانسجة الجلدیة والاظافر

الحمضوتكاثراستخلاصإمكانية, الحديثةالعلميةوالدراساتالبحوثأظهرت-أ
كما, السنينآلافإلىعمرهايرجعالتيالعظامعيناتمنبنجاحD.N.Aالنووي
علىمضىالتىالأسنانمنD.N.Aلإستخلاصإيجابيةنتائجالبحوثتلكأعطت

تحاليللإجراءالمصادرأهممنوالأسنانالعظاموتعتبر, طويلةفتراتتخزينها
أنثبتحيث, تقادمهانتيجةالبيولوجيةالعيناتتعفنحالاتفي, الوراثيةالبصمات
أوالأنسجةمنفائدةوأكثر, التحللقبلوالأسنانالعظاممنD.N.Aمستخلص
. )1(والمتحللةالمتعفنةالحشوات

فياليهودبتعذيبالمتهم, منجلجوزيفشخصيةتحديدمنجيفريأليكالعالمأستطاعوقد
ماتالذيالمتهمعظاممنD.N.Aالنوويالحمضاستخلاصبعد, بهولنداأستوتيشمخيم

ابنمنعينةمعالحمضلذلكالوراثيةالبصمةمقارنةوتمت, م1985سنةالبرازيلفي
جوزيفابنوبصمةللجثةالوراثيةالبصمةبينتاماًتطابقاًفوجد, حياًكانالذيجوزيف

.)2(منجل

389سابق،صمرجع: أحمدالقاسمأبوأحمد1

2/689) سابقمرجع(الإسلاميوالفقةالوضعيالقانونفيالجنائيالإثباتفيالوراثيةالبصمةحجيةمدى: إبراهيممحمدالوفاأبو. د2
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خلايامنالوراثيةالبصمةعلىمنهوالحصولD.N.Aالنوويالحمضاستخراجيمكنكما
منD.N.Aاستخلاصمنالعلماءتمكنفقدأصحابها،هويةوتحديدالرأس،وجماجمالنخاع
. 1المتحدةبالمملكةتشيداركهففيعليهاعثر, الحجريالعصرإلىتاريخهايعودجمجمة

خلايامنتتكونحيث, الوراثيةللبصمةأساسيةمصادرأنواعهابجميعالأنسجةتمثل- ب
قد, 2والجلديةالمخاطيةالخلايامثل, نواتهافيD.N.Aالنوويالحمضعلىتحتوي
نتيجةالجريمةارتكابأثناءالمتطايرةالأنسجةمنأجزاءأوالجلدقشورتتخلف
وفيعلية،المجنيمقاومةأثرأوشخصيةجروحأوبخدوشعليةالمجنياصابة
فيعالقةالجانيانسجةأوأظافرمنبسيطجزءعليالعثورفإنالحالاتجميع
.3منهاالوراثيةالبصمةواستخلاصتحليلهايمكنعلية،المجنيأظافر

الفرع الثالث

الشعر واللعاب والمخاط والبول

منالسفليةالطبقةفييوجد،Hair Follicleباسميعرفخاصجزءمنالشعرينمو-أ
ليونته،الشعرتكسبزيتيةمادةتفرزأكثر،أودهنيةغدةبالشعرةوتتصلالجلد،

ويتكونوالنخاع،والبشرةالقشرة: هيطبقاتثلاثمنالشعرةعرضويتركب
.4والطرفالظاهروالجزءالبصيلةأوالجذور: أجزاءثلاثمنطولها

. 229ص) السعودية(الإسلاميوالأمنيةللعلومنايفأكادمية( الجنائيةالتحقيقاتفيالشرعيالطب: الجنديصادقإبراهيم. د1
. 12ص) سابقمرجع( الهويةعلىالتعرففيالوراثيةالهندسةاستخدام:  الحنيطيالرحيمعبد. د2
151ص)م1996الأسكندرية،المعارف،منشأة(التحقيقوفنالعلميالبوليس: بهنامرمسيس. د3

.377- 376ص) سابقمرجع(الإسلاميالجنائيالفقةفيالإثباتفيودورهالماديالدليل: القاسمأبوأحمد.د4
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وانجازمنه،الوراثيةالبصمةلاستخلاصواسعامجالاالسابقبتكوينهالشعريشكل
عنالبياناتتوفيرعلىمقتصرااستخدامهمكانالسابقففيوتطويرة،الجنائيالبحث

كدليليقدمالشعرأصبحفقداليومأماوجنسه،وسلالتهعمرهحيثمنالجاني،شخصية
رأسهمنأوفيه،المشبهجسممنمتخلفةواحدةشعرةفوجودالجريمة،ارتكابعلىاثبات

منشعرةأوالعكس،أوفيهمالمشتبهجسدعلىعليهالمجنيشعروجودأوالحادث،بمسرح
مكانفيسببلأيتسقط،أنالإلهيةالإرادةشاءتالمغتصبة،جسمفيالمغتصبعانة

ظلفيالجريمةلإثباتوقاطعاحاسمادليلاتعدفيه،المشتبةبصماتمعومقارنتهاالجريمة
أوالشعرةجسمأنإلىاستناداوذلك،1%)100(بالمائةمائةبنسبةالوراثيةالبصمات
D.N.Aالنوويالحمضنواتهافييتواجد, بشريةخلاياعلىتحتويبصيلتها،أوجذورها

احتوائهلعدمنظراًالوراثية؛للبصمةمصدراًيصلحلافأنه, المقصوفالشعرلأطرافخلافاً
.D.N.A2جزئيهاتوافرخلاياعلى

:اللعاب والمخاط -ب
إحتوائهعدداللعابفيالأساسأنورغم, الإنسانفمفيدائمةبصفةاللعابيوجد

باللعابيعلقللفمالخلفيبالجدارالموجودةالخلايامننوعاًهناكأنإلا, بشريةخلاياعلى
البسيطةالإصابةبسببالفمخلايابهاتتواجدالتيالعينةحالةعلىذلكويتوقف, والبصاق

.المجردةبالعينترىلاالتي

الشرعيالطب: الجنديصادقإبراهيم. ود. 3/1231)سابقمرجع(الجريمةمكافحةفيالوراثيةالبصمةدور: وآخرونالغنيعبدااللهعبد. د1

. 205ص) سابقمرجع( الجنائيةالتحقيقاتفي
البصمةدور: غانمالغنيعبدااللهعبد. د, 11ص) سابقمرجع(الهويةعلىالتعرففيالوراثيةالهندسةاستخدام: الحنيطيالرحيمعبد. د2

.3/1231) سابقمرجع( الجريمةمكافحةفيالوراثية
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ويتوقف, والبصاقاللعابعلىالحصولإمكانيةالعلميةوالبحوثالدراساتأثبتتوقد
لاترىالتيالبسيطةالإصابةبسببالفممنخلايابهاتتواجدقدالتىالعينةحالةعلىذلك

.المجردةبالعين
, والبصاقاللعابعلىالحصولإمكانيةالعلميةوالبحوثالدراساتأثبتتوقد

ومن, الحادثمكانفيعليهايعثرالتيالطعامبقايامن, منهماالوراثيةالبصمةوإستخلاص
بواسطةالأطرافعلىالملصقةالبريدطوابععلىومن, المستعملواللبان, السجائرأعقاب
منأخذهيمكنكما, والإختطافالتهديدورسائلالملغومةالطرودحالاتفيوذلك, اللعاب
, الضحيةجسمعلىمنالآدميةالعضةمكانومن, المتهميستخدمهاكانالتيالأكوابفوهات
.1الجريمةمسرحفيعليهالمعثوروالمخاطالبصاقبقايامنكذلك

:العرق والبول-ج
طريقةعنالإنسانجسميتخلصالتي, الإخراجيةالوسائلمنوالبولالعرقيعتبر

الجسممنوإخراجهالعرقبإستخلاصويقوم, فيهاالمرغوبغيرأوالضارةالموادمن
أجزاءكلفيللجلدالسفلىالطبقةفيالغددهذهوتوجد, الجلدمسامطريقعن, العرقيةالغدد

يومياًتفرزالتيالعرقكميةوتتفاوت, وحدةالمليونونصفمليونينبحواليوتقدر, الجسم
.2الطقسحرارةودرجة, الهضميةالقناةفيالممتصةالماءوكمية, للحركةتبعاً

بحث(النوويللحامضالوراثيةالبصمة: عوضفتحيلمياء. د. 152ص) سابقمرجع(التحقيقفناوالعلميالبوليس: بهنامرمسيس. د1

: الجنديصادقإبراهيم. د,21ص) الحديثةالعلميةبالوسائلالجريمةعنالكشفبرنامج،والجنائيةالإجتماعيةللبحوثالقوميللمركزمقدم

مكافحةفيالوراثيةالبصمةدور: وآخرونغانمالغنيعبدااللهعبد. دو.200ص) سابقمرجع( الجنائيةالتحقيقاتفيالشرعيالطب

.3/1232) سابقمرجع(الجريمة
.378ص) سابقمرجع( الإسلاميالجنائيالفقهفيالإثباتفيودورهالماديالدليل: أحمدالقاسمأبوأحمد. د2
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, المتهميرتديهاكانالتيالملابسمنالعرقآثراعلىالعثوريمكنفإنه, هذاوعلى
جميعومن, والكفينللأصابعالملامسةالأسطحعلىومن, بهالخاصةوالأقنعةالقبعاتومن

.المتهملمسهاالتيالأشياء
سنة" جونزماكسويل" و" رولندفان" الأستراليانالعالمانتمكنالمجالهذاوفي

والهاتفالمفاتيحمثل, لمسهاتمالتيالأشياءعلىمنالوراثيةالمادةعزلمنم1997
يتم, الأشياءتلكمنالوراثيةالمادةإستخلاصبعدبأنهذلكطريقةبيناوقد, والأكواب
الفصلجهازباستعمالتفصلثم, Restriction enzymesالبترإنزيماتباستخدامتقطيعها

خاصةمسابرباستخدامنايلونغشاءإلىتنقلثمElectrophoresisبالتفريدالكهربائي
Probes ,1أشعةفيلمعلىالوراثيةالبصمةتعيينذلكبعدليتم.

الرابعالمطلب
الوراثيةللبصمةالذاتيةالطبيعة

:القانونفيوالأشياءالأشخاصتعريف: تمهيد
منكلبأنه. القانونيةاللغةفيالشخصعنيعبر:القانوننظرفيالشخصتعريف- 1

بالشخصيةعنهايعبرالتيالأهليةتلك, بالواجباتوالالتزامالحقوقلإكتسابأهلاًكان
الطبيعيالشخصعليهمايطلقوهوالأصلبحسبللإنسانتثبتوهيالقانونية
لابمفردهالإنسانجسمفإنوعليهمعاًوالروحالجسممنالطبيعيالشخصويتكون

لاالروحأنكما, الإلتزاماتوتحملالحقوقلأكتسابقابلاًشخصاًيكونأنيمكن
الأنسانأوالطبيعيالشخصوجدمعاًأجتمعافإذاالإنسانجسمفيإلاتوجدأنيمكن

مرجع( الإسلاميوالفقهالوضعيالقانونفيالجنائيالإثباتفيالوراثيةالبصمةحجيةمدى: إبراهيمالوفاأبومحمدالوفاأبو. د: راجع1

. 690ص) سابق
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, بموتهوتنتهيحياًالإنسانولادةبمجردتبدأوالتيالقانونيةبالشخصيةيتمتعالذي
شخصيةوتبدأبقولهاالمصريالمدنيالقانونمن) 129(المادةعليهمانصتوهو

أيضاًتمنحقدالقانونيةالشخصيةأنكما, بموتهوتنتهيحياًولادتهبتمامالإنسان
قانونيكيانالهيئاتولهذه: الشركاتأوالحكوميةالهيئاتكبعض, الأشخاصلبعض
عليهاويطلقوالإلتزاموالتعاقدالتملكأهليهلهاوتكونأعضائهاأشخاصعنمستقل

.1المعنويةأوالإعتباريةالأشخاص) الإنسان(الطبيعيالشخصعنلتميزها
عنومنفصلمستقلذاتيكيانماله: " بأنهالشيءعرف: القانونفيالشئتعريف- 2

.2بالتصورإلايدركلامعنوياًأو, بالحسيدركمادياًالكيانهذاكانسواءالإنسان
يقدرالذيأيالماليةالقيمةذوالحقبهيقصدفالمال, المالعنيختلفالشئفإنذلكوعلى
.عملاًأوشيئاًمحلهكانوأياً, نوعهكانأياً, بالنقود

التسلطتخولالتيللحقوقمباشراًمحلاًمايحصلعلىالدلالةبهفيقصدالشيءأما
. )3(والفنانينوالمؤلفينالمبدعينأفكارمثلومعنويةماديةتكونقدوالأشياء, والأقتضاء

علىمنة) 81(المادةنصتحيثوالمالالشيءبينالفرقالمصريالمدنيالقانونووضح
للحقوقمحلاًيكونأنيصحالقانونبحكمأوبطبيعتهالتعاملعنخارجشيءكلأنه

قدالأشياءهذهتكونأنويجبالعينيةللحقوقمحلاًتكونأنيمكنالماديةوالأشياء, المالية
.4قيميةأشياءأومثليةأشياءتكونوقد, للأستهلاكقابلةتكونوقدمنقولةأوثابتةتكون

أسعدإبراهيمنبيل. د, ومابعدها, 109ص–م1996العربيةالنهضةدار–) الحقنظرية( , القانونلدراسةالمدخل, كاملأحمدياسر. دأنظر1

. 129ص,2004.الحقوقيةالحلبيمنشورات, الحقنظرية, القانونيةالقاعدة, القانونإلىالمدخل, قاسمحسنمحمد. دو
. 202, ص, السابقالمرجع, قاسمحسنمحمد. د, سعدإبراهيمنبيل2
,1976, العربيةالنهضةدار, القانونلدراسةالمدخل, يحيىالودودعبد. د, أيضاًوأنظر120, ص, السابقالمرجع, كاملأحمدياسر. د3

.364, ص
.202, 201ص, السابقالمرجع, قاسمحسنمحمد. د, سعدإبراهيمنبيل4
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:الوراثيةالبصمةطبيعةفيقبلتالتيالاتجاهاتأهميليوفيما
الأشياءمنإعتبارهاومدىالوراثيةللبصمةالذاتيةالطبيعةحولالقانونيالفقهأختلف

:الأتيةالثلاثةالاتجاهاتإلىالفقهيالخلافهذاردويمكنناالأشخاصمنأو

الأولالفرع
الأشياءصفةالوراثيةالبصمةمنحنظرية

ويركزونالجينيةالبصمةعلىالأشياءوصفإضفاءإلىالنظريةهذهأنصاريذهب
: مفادهااعتباراتعدةعلىالنتيجةإلىللوصول
إلىيصلقدالذيللتشابهفنظراً, الحيةالكائناتلجيناتموحدوصفإعطاء:الأولالأعتبار

أيهناكليسفإنهللحيوانالجيناتومنظومةالبشريةالجيناتمنظومةبينالكمالحد
فيالبشريالجينعلىالأشياءوصفإطلاقالحالةهذهفيتتمحيث, بينهماللتمييزدواعي
.1الحيوانجيناتمنلنظيرهالوصفهذاثبوتضوء

كانفإذا, الوراثيةوجيناتهالإنسانيالجسدتكييفبينالتامالفصلوجوب: الثانيالأعتبار
ذلكمواجهةففيشيئاًبكونهالآدميالجسدبوصفالأدميةالكرامةإنعدامبمكانالصعوبةمن
تكييفةلحظةعندالأقلعلىأو, مطلقةبصفةالجسدعنالجينفصليمليالمنطقفإن

.2المناسبوصفهالجينونمنحكرامتهللجسدفنحفظ, المتناقضينالاعتباريينحينئذ

, المنصورةجامعة, الحقوقكليةإلىمقدمةدكتوراةرسالةمقارنةدراسةالصناعيللإنجابالقانونيةالانعكاسات, حوةأبومحمدااللهعبدطارق1

.401, ص, 2005
.401, ص, السابقالمرجع, حوةأبومحمدااللهعبدطارق. د2
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للحقوقمحلاًتكونلأنتصلحالإنسانجسمأعضاءأنالنظريةهذهعلىويترتب
فجسممطلقةملكيةلهمالكاًباعتبارهغيرهيفيدوأنبهوالإنتفاعفيهالتصرفويمكنالمالية

. 1الآلاتحكميأخذشيءمجردمنهالروحفصلبعدالإنسان

:الإتجاههذاتقدير
:يليفيمانوجزهاالإنتقاداتمنمجموعةإلىالإتجاههذاتعرض

الحيواناتوجيناتالبشربنيجيناتبينالتامغيرالتشابهيكونبأنالتسليميمكنلا-1
لأن, كليهماعلىالقانونيالوصفذاتبإسباغ, والحرياتالحقوقمجالفيانعكاس

مختلفبينللبشرالساميةالمكانةمعالبتةمتناسبةغيرآثارمنذلكيرتبهماجميع
.2والدينيةالاجتماعيةالقيممنإرثناحمايةومع, الكائنات

بينننفصلأنالخارجيالعالمفيوالجسدالروحبينالإتصالوجودمعيمكنلا-2
شيئاًبذلكأصبحتافقد, الجسدفيتجسدتطالمافالروح, وجسدهالإنسانشخصية

الإنسانجسدمنجزءيكونوأنيعدلاالوراثيوالجين, بينهماالتمييزيمكنلاواحداً
.3الأشياءصفةوتفارقهحكمةفيأخذلذا, خصائصةكافةيحمل

حتماًيؤثرسوففذلك, الأشياءمنالقانونمجالفيالجيناعتبارعلىالآثارخطورة-3
الجينكانإذاوعماووسائلهالهإفرادهاالواجبالحمايةمعالمعلىسلبيبشكل

.74,75, ص, 2001, الأولىالطبعة, العربيةالنهضةدار, الأحياءبينالبششريةالأعضاءنقل, سرورطارق. د1
.401,ص, السابقالمرجع, حوةأبومحمودااللهعبدطارق2
. 79ص, السابقالمرجعسرورطارق. دأيضاًأنظر, 204ص, السابقالمرجع, حوةأبومحمودااللهعبدطارق3
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بكافةعليهالتسلط, حينئذ, يملكونالذينللأفرادالمملوكةالعامةالأشياءمنمعتبراً
.1التسلطأشكال

تقبلالماليةللحقوقمحلتكونالتيالأشياءأننظرحيثمحلالإتجاههذاأنكما-4
جسمطبيعةمعيتفقلاوهذاعليهاوالحجزالأفرادبينوالتداولوالإدخارالأكتناز
غيرفمنالأسواقفيقيمةلهكانتإذاإلامالاًليسفالإنسانوكرامتهالإنسان

عضوعنيتنازلأوبرمتهبيعهأوحيآخرإنسانبادخارإنسانيقومأنالمتصور
.2فيهالتصرفيمكنمالأوشيءليسإذنفهوحجزهأوأعضائهمن

الثانيالفرع
الأشخاصوصفالورثيةالبصمةمنحنظرية

إذ, سامياًمكاناً-الفرنسيالفقةفيالغالبالإتجاههذامنطقفي, البشريالجسديتبوأ
, ) ومنتجاتعناصر(أجزاءمنيتكونالذيالجسدوهو, جوهرهفيالإنسانيالشخصهو

تتبعهفإنها, الجسدهذامنجزءتمثلالبشريالجينفيالمحمولةالجينيةالمعلوماتأنوبما
.3وظائفهفيوتدخل

ليسفالجسمالقانونيةالناحيهمنجسمهعلىحقلهالإنسانبأنالتسليميمكنلاحيث
يكون, ونفسياًعضوياًكياناًإلاليسالإنسانلأنسلطاتعليهويمارسماشخصلحقمحلاً

التطورمعالمالكريمالقرآنفيوردوقد, غيرهعنفيهجزءينقللامتكاملاًمجموع
متكاملاًواحداًكياناًليصبحأخرىإلىصورةفيالإنسانيالكائنفيهينتقلالذيالسماوي

والأستنساخالبشريللجينالقانونيةالحماية, المجيدعبدالحليمعبدالدكتورو. 402, ص. السابقالمرجع, حوةأبومحمودااللهعبدطارق1

.172. ص, 1998طبعة, العربيةالنهضةدار, وتداعياته
. 77ص, السابقالمرجع, سرورطارق. د2
.403, ص, السابقالمرجع, حوةأبومحمودااللهعبدطارق3
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قرارفينطفةجعلناهثم* طينمنسلالةمنالإِنْسانخَلَقْنَاولَقَد: ( وتعاليسبحانهقال
ثملحماالعظامفكسوناعظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقناثم* مكين

12/14رقمغافرآيةسورة_ ) الخالقينأحسنااللهفتباركآخرخلقاًأنشأناه

صاحببينالتمييزأنويؤكدالإنسانتكوينحقيقةيبينماالكريمةالآياتهذهوفي
وجسمهفهو, عناصرهبتوافرإلالايكونالإنسانلأنهنالهأساسلاالحقومحلالحق
بنفسيتمتعكذلكجسمهفإن, بالحرمةيتمتعذاتهالإنسانكانفإذاتنفصللاواحدةوحدة

.1الحرمه
:الأتجاههذانقد

الوراثيةومميزاتهاالجسديةللخليةفعاليةحمايةيقدمالإتجاههذاأنمنالرغمعلى
فيإغراقهاأنإلا, الوراثيكيانهافيتصيبهاأنيمكنالتيالبيولوجيةالإنتهاكاتضد

حيث, ذلكعلىالمترتبةالنتائجقبولعدمخاصةالأشياءكنظريةهجرهاإلىأدىقدالمثالية
بالأعضاءالتبرعيحظرانهكما, الإنسانلجثةالقانونيةبالشخصيةالإعترافإلىهذايؤدي

.لذلكالنبيلةالمبرراتمنقيلمهماالبشرية
القانونيةالشخصيةبينالعلاقةتعميقإلىبنايؤديالنظرياتبهذهالقولأنكما
يفرزهاالتيالموادكلإلىالقانونيةالشخصيةوصفيمتدحيث, الآدميةالجينومشتقات

يجبالموادهذهحمايةاجلمنفهل, الإفرازاتوباقي, الرأسوشعر, الأمكلبنالجين
.2الإتجاهلهذاطبقاًالقانونيةبالشخصيةالإعتراف

الثالثالفرع
الخاصةالطبيعةذاتالأشياءنظرية

.86, 85, ص, السابقالمرجع, سرورطارق. دأنظر1
.403, ص, السابقالمرجع, حوةأبومحمودااللهعبدطارق2
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بينالقائمالتعارضبينالتوفيقحاولثالثإتجاهظهورالسابقينالاتجاهينبين
: فقالواالبرشيللجينفعالةحمايةتوفيرفيالرغبةأجلومنوالأشخاصالأشياءنظريتي

بحمايةالوراثيةالبصمةفيهاتنفرد, إبتدعوهاوالتيالخاصةالطبيعةذاتالأشياءنظريةبأن
, الوقتنفسفيوتبتعد, خاصةمعاملةمعاملتهايجبالتيالأشياءنطاقفيتدخللأنهاجيدة
.1التقليديةالأشياءوصفتعطيهاالتىالتجاريةالمعاملاتنطاقفيإدراجهاعن

الفرنسيالفقهبعضفإن, المتقدمةللأتجاهاتوجهتالتيالإنتقاداتلهذهنظراًوأخيراً
نحنتتكلمماذعن: فقالأساسهامنهذهالكتييفقضيةجدوىبعدمالإعترافنحونحاقد

هذهجوهرإن, الأشخاصأوالأشياءمنالجينيةالمعلوماتإعتبارعننتسائلحيث, ونقول
, الإنسانيللجسدالقانونيالوضعلمعرفهتتجهأنيجبالمناقشاتوأن, معروفالمعلومات

الإنسانيالجسمفإنالفرنسيالمفهوموحسب, 2الحقمحلهوأمالحقصاحبهوهل
الجينيةالبصمةأنوبما, الأشياءمنأوالأشخاصمنكونهعنالنظربصرفمحمي
.أيضاًمحميةفهيعناصرهمنعنصر

.403, ص, السابقالمرجع, حوةأبومحمودااللهعبدطارق1
2 Lois cadet " d" notion "d" information gentian droit  François " in genetiques human litec . 1993.p63.

.174. ص, .1998النهضةداروتداعياته،والإستنساخالبشربللجنينالقانونيةالحماية. المجيدعبدالحليمعبدرضا. دإليهأشار
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الثانيالمبحث
منغيرهاعنالوراثيةالبصمةتمييز

استخدامهاومشروعيتهالأخرىالمصطلحات
:تمهيد

القضاءنظرفيالأهميةمنعاليةدرجةعلىالإثباتأدواتمنأداةالبصمةتمثل
أوتغييرهاإمكانيةوعدمالثباتمنبهتتميزلمانظراً, الفردشخصيةتحقيقمجالفيوذلك

.تقليدها
والدارسينالباحثينبإهتمامالعالمدولجميعفي, إثباتكوسيلةالبصماتحظيتوقد
نتيجةمنوكانهذاقاطعإثباتدليلبوصفها, الدولبعضفيالقانونيةالنظموتناولتها
علىالجريمةعنللكشفالعلميةالنتائجمنمجموعةتحققتأنالحديثةالعلميةالنهضة
إلىالمجرمينعلىوالتعرفالبحثوسائلأمتدتحيث, والبرهانالتجربةمنأساس

, والشفتين, والأذن, الأسنانوبصمات, الأصابعبصماتمنها, الجسمأعضاءمنمجموعة
البصمةبهنميزأنيمكنالذيالمعيارهوفماكذلكالأمركانفإذا, والصوت, والعيون
نطاقلتحديدمحاولةوهي, الإنسانهويةتحددالتيالبصماتهذهمنغيرهاعنالوراثية

.البصماتمنغيرهاعنتفوقهاوبيانD.N.Aالوراثيةالبصمةعمل
ذلكمنإنتهيناوإذا, البصماتهذهلبعضتعرضناإذاإلاتتضحلاذلكعلىوالإجابة

أنيمكنالتى, علمناحدعلىالأخرىالبصماتبجميعالوراثيةالبصمةقارناقدنكون
الوراثيةالبصمةتفوقمدىالمقارنةهذهمنلنايتضحوسوف, الإنسانجسممننستخلص

D.N.Aالبصماتمنغيرهاعلى.
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الأولالمطلب
الوراثيةوالبصمةالأصابعبصمات

:بأنهاالأصابعبصماتتعريفيمكن
طبقوهي, المصقولةالسطوحإحدىملامستهاعندالأصابعتتركهاالتيالانطباعات

فيحتيإطلاقاًتتطابقلاوهيالأصابعتكسوالتيالحلميةالخطوطأشكالمنالأصل
بعواملتتأثرلاأنهاكما, أكثرأوشخصينبينتتشابهأنيمكنبينماالواحدالشخصأصابع
مننشأقدتوأمكانوالوحتىالأشقاءأوالأبناءمعالآباءبصماتتتطابقولا, الوراثة
تتميزبحيثلهحدلاتنوعاًشخصلكلبالنسبةالبصماتتتنوعأكثربلأوواحدةبويضة
.1أجمعالعالمفيآخرشخصأيدونبهاينفردخاصةبمميزاتشخصكلبصمات

بهاماوفقالتفاصيلفياختلافهارغمالأصابعبصماتتقييمإلىالعلماءتوصلوقد
متحدةأورؤوسشكلعلىوبصماتوالمغلقةالمفتوحةالبصماتفمنهامتمازجةخطوطمن

.التاليةالفروعخلالمنالوراثيةوالبصمةالاصابعبصماتبينتمييزويمكن2المركز

الاولالفرع

الأصابعبصماتالتقاطكيفية

أنيمكنالتيالأشياءعلىتكونماوعادةالجريمةمسرحمنالأصابعبصماتنلتقط
خرجالذيالبابعلىأومنهادخلالتيالنافذةكزجاجالحادثارتكابهوقتالمجرميلمسها

.المسدسأوالدولابأوالكتبدرجأومنه

. 22ص, 2005. القانونيالفكردار, الجنائيالإثباتفيوحجيتهافحصهاوسائلالبصمات, الصغيرمحمدأسامة. د1
. 7ص, السابقالمرجع, 2008الجديدةالجامعةدار, الوراثيةبالبصمةللإثباتوالشرعيةالقانونيةالجوانبغانمأحمدمحمد.أ2
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يدهمنبجزءأواليدأصابعمنأكثرأولأصبعتكونأنإماالجانيأصابعوبصمات
مسرحفيعليهاعثرالتيالبصمةوتضاهي, القدمينحافيكانإنقدميهلأصابعبصمةأو

يحتفظفإنهالأخيرهذاإلىالبوليسيهتدلموإذا, فيهالمشتبهالشخصبصمةمعالجريمة
فينسبلاحقحادثفييضبطمجرمببصمةلتضاهىالحادثمكانمنالمرفوعةبالبصمة

.1البصماتتطابقحالةفيواللاحقالسابقالحادثانإليه
يجبللعينظاهرةالبصمةكانتإذا, أنهالفقهاءأحديقولالبصماتالتقاطكيفيةوعن

مكبرةبعدسةتفحصأنوالأفضلالبصمةطمسخشيةالمساحيقإستخدامفيالتسرععدم
بمسحوقرشهاطريقعنإظهارهاتعينخفيةالبصمةكانتوإذامراتعشرةثلاثمن

. 2البصمةعليهتوجدالذيالسطحلونمنلونهيتباين

الثانيالفرع 

التقاط بصمات الأصابع بالنسبة للبصمة الوراثیة

:الوراثيةللبصمةبالنسبةأما
بصماتوبينالوراثيةالبصمةبيننقارننلوكذلكذكرناهأنسبقمانعيدلنقطعا

توضيحهوالغرضوإنماالمطلبهذامنالمقصودهذاليسإذاعلميةمقارنةالأصابع

عنالوراثيةالبصمةتفوقلناويتضحمنهاكلاًوعيوبمميزاتحيثمنبينهماالتفرقة

.من خلال ما سبق ذكرهالأصابعبصمات

وبدأت1984أكتوبرفيذلكفيوانتهتالحاسبطريقعنالجريمةفيسجلاتلهمممنشخصملايينستةبصمةبتسجيلاليابانقامت1

.62صالسابق،المرجعغانمأحمدمحمد. أ, الجريمةمسرحفيعليهاالعثوريتمبصمةلأيالمضاهاة
. 46ص, 1999طبعة, المعارفمنشأة, التحقيقفنأوالعلميالبوليس, بهنامرمسيس. د2
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الفرع الثالث
الجريمةمسرحمنالوراثيةالبصماتالتقاطكيفية

الحامضالتقاطأنخلالمنالأصابعبصماتعنالوراثيةالبصمةتفوقيتبين
فيالمستخدمةالمساحيقتفشلماكثيرإذا, وأسهلأيسرفهوالجريمةمسرحمنالنووي
ماأشعةمثلتعقيداًأكثرأخرىةأجهزإستخدامإلىيضطرمماالأصابعبصمةعنالكشف

مسرحمنالأصابعبصماتاستخلاصصعوبةيعنيمماالكيميائيةوالطرقالبنفسجيةفوق
. ومضاهاتهاالجريمة

فيلجئونأصابعهملبصماتآثاريتركوالاحتىيتحفظونماكثيراًالمجرمينأنكما
أماصاحبهعلىيدلأنيمكنأثرأيلطمسأيديهمفيكيماويةموادأوقفازاتوضعإلى

جسممنخليةأيفيالتقاطهيمكنأنهذكرناأنسبقفكماالنوويالحامضاستخلاص
.)الخ... , مني, دم, شعرخصلة( الجريمةمسرحعلىالإنسان

فيمنهأوسعالجريمةمسرحمنالوراثيةالبصمةفيالالتقاطمجالفإنوبالتالي
المختلفةالجويةالظروفتحملعلىالقدرةفيالنوويالحامضقوةأنوكماالأصابعبصمة

.1الجريمةمسرحفيالموجودةالأصابعبصماتمنبكثيرأوقىوالتعفن
لأشكالمضاهاةوهيدقةأقلالأصابعبصمةفيالمضاهاتعمليةأنإلىبالإضافة

يسجلأنهإلاوحسابيةدقيقةعمليةفهيالوراثيةالبصمةفيالمطابقةعمليةفيأما, فيزيائية
بصماتبعكسواحدةالوراثيةالبصمةفإنالمتماثلالتوائمحالهفيأنهالوراثيةالبصمةعلى

.2الفرضهذافيمختلفةتكونالتيالأصابع

.87ص, السابقالمرجع, غانمأحمدمحمد1
.87ص, السابقالمرجع, غانمأحمدمحمد. أ2
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الثانيالمطلب
الوجهوبصماتD.N.Aالوراثيةالبصمة

بصمةومنهاالمجرمينكشففيتساهمالتيالبصماتمنالعديدعلىالوجهيشتمل
:كالتاليالوراثيةالبصمةعنتمييزهايتموسوفوالشفتينالصوتوبصمةالأسنان

الأولالفرع
الأسنانوبصمةD.N.Aالوراثيةالبصمة

سواءعضعلاماتشكلعلىالجانيتركهاالتيالآثارتلك: الأسنانببصمةيقصد
تظهرقدكما, القتلأو, غتصابالإضحايافيكما, عليهالمجنيجسمعلىأوالمأكولاتفي
. عليهالمجنيمقاومةحالفيالجانيعلىأيضاًالعلاماتهذه

للأسنانالترابطيةالأوضاععلىالإثباتمجالفيالأسنانبصماتوتستخدم
1الأسنانحافةعلىالظاهرةوالبروزاتبينهافيماالبينيةوالمسافات, واتساعها

للتعرفكذلكهادورالأسنانتؤديوإنماالجنائيالبحثمجالفيأهميتهاتقتصرولا
الأسنانطبيبأصبحفقدالحرائقأوالطيرانكوارثمنانتشلتالتيالمجهولةالجثثعلى
جوارإلىالجريمةحقلعلىتعملالتيالمنظومةأوالفريقفيعضواًالبلادمنكثيرفي

فيفتكمنالوراثيةالبصمةبينالتميزأوجهأما, البصماتوخبيرالشرطةورجلالمحقق
يتمفلاالأسنانبصمةأم, المسرحيةالجرائمجميعفيالوراثيةالبصمةاستخدامإمكانية

آثاروجوداحتماليفوقللأسنانآثاروجودعدمواحتمالمحدودنطاقفيإلااستخدامها
.2الجريمةمسرحفيأخرىمادية

.143. ص, السابقالمرج, الدايمعبدمحمودحسني. د2
. 80ص, السابقالمرجع, غانمأحمدمحمد. د2
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الثانيالفرع
الشفتينوبصمةD.N.Aالوراثيةالبصمة

علمياًالثابتمنحيث, الشخصيةتحديدأساليبمنحديثاًأسلوباًالشفتينبصمةتعتبر
عنهاوينتجنوعيتهافيمنفردةمميزاتلهوالشفاهوالكفيناليدأصابعيغطيالذيالجلدأن

.1الجريمةكشفمجالفيوحيويأساسيبدورتقومانطباعات
1968عامديسمبرشهرمنتصفإلىالإثباتمجالفيالشفاهبصمةحجيةوترجع

, صمةاالعشرطةمقربنسفتهديداًويتضمنطوكيوشرطةعاممديرإلىخطاباًأرسلعندما
إرسالتموقد, الخارجمنالمظروفعلىشفتينآثارسوىالخطابهذاآثارمنيكنولم

تمالوقتنفسوفي, بطوكيوالطببكليةللأسنانالشرعيالطبمصلحةإلىالمظروف
المرسلالمظروفعلىالموجودةالشفاهبصماتوبمضاهات, فيهمالمشتبهمنعدداعتقال
. 2تماماًفانطبقتفيهمالمشتبهأحدشفاهببصمة

تستخدملاالأخيرةهذهأنحيثمنالشفتينبصمةعلىالوراثيةالبصمةتفوقويبدو
الزوجةوزناالعرضوهناك, الاغتصاب, الجنسيةالجرائممثلومحدودةقليلةحالاتفيإلا

الجنسـية الجـرائم جميـع فيتستخدمفهيالوراثيةالبصمةبخلافالجنسأجلمنوالقتل
.والحوادث

فيبأنهيفيدالشفاهبصمةطريقعنالشخصذاتيةتحقيقعنوانتحتمقالا1997ًسنةيونيوفيالصادرةالشرعيالطبمجلةنشرتوقد1

نفسوهوالأصابعبصماتبهاتتمتعالتيالشخصيةالخواصنفسلهاالشفتينفيوالتشققاتالتجاعيدأنمرورحادثفيتبين1950سنة

.46ص, السابقالمرجع, الصغيرمحمدأسامة. د, 1966عامالفيدراليةبالجامعةالبرازيليينالعلماءأحدقدرهالذيالأمر
. 145ص, السابقالمرجع, الدايمعبدمحمودحسني. د2
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الثالثالفرع
والصوتالعينوبصمةالوراثيةالبصمة

بصمة العین والصوت: أولا 
المتحدةالولاياتوتستخدمها2002سنةفيالعلماءأكتشفهاالتيالبصمةوهي

لكللأناليدبصماتمندقةأكثروهي, العسكريةالمجالاتفيحالياًباووأورالأمريكية
.1الشخصلنفسكانتولوغيرهامعتتشابهفلاخصائصهاعين

الغرضلهذاتصميمهتمجهازعدسةفيالنظرطريقمنالعينبصمةالتقاطويتم
. 2العينشبكةصورةبالتقاطبدورهقوموالذيخصيصاً

حديثةعلميةوسيلةيعدالجرائمعنالكشففيالعينبصمةاستخدامأنشكولا
سوابقذوكانأنهلمجردشخصإلىالاتهامنسبةلوحدهاتكفيلاتكميليةوسيلةتبقىولكنها
البصمةوبينبينهاالمقارنةتبدوثمومنبذلكضدهالاتهامدليلتقويةيمكنوإنما, قضائية
أوفيالإثباتفيأصلاًعليهيعتمدكدليلاستخدامهايتملمأنهاكما, مجديةغيرالوراثية
.المقارنالقانونفيلاالقوانين العربية وفيحجيةلهاليستلذلكالجرائمعنالكشف

.38ص, سابقمرجع, غانمأحمدمحمد. أ1

منلتحققوسريعةجديدةطريقةاكتشافعلىالمتخصصةالأمريكيةالمؤسساتبإحدىالعلماءمنفريقتوصلفقدالعينببصمةيتعلقوفيما

منبدلاًالعينبصمةعلىالجديدةالطريقةهذهوتعتمد, والجريمةالأمنبقضاياأسماؤهمترتبطالذينالأفرادهويةوتحديد, الشخصيةتوصل

. 38ص, السابقالمرجع, الصغيرمحمدأسامة. د, شئكلفيمتشابهةعيناتتوجدلاأنهباعتبارالشخصيةمنالتحققفيالأصابعبصمات
عليهيطلقجهازاختراعالأمريكية) جونأورى(بولاية) بورتلاند(مدينةفيتملقد, 140. السابقالمرجع, بهنامرمسيسالدكتور2

Eve Dentiferللعينالخلفيةالدمويةوالشعيراتللأوعية, المعقدةالأنماطوتحليلتصويريمكنهحيثالعينبصماتعلىالتعرفبواسطتهيتم

فيكبيردورالجهازلهذايكونانالمتوقعومن, الأصابعبصماتتفوقوقدالإطلاقعلىجميعاًالأشخاصبينالأنماطهذهتتشابهلابحيث, 

.  الشخصيةمنالتحققبجانالطبيةالمجالات
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:ماھیة بصمة الصوت -أً 
جهازطريقعنشيءمناسباتفيالإنسانعنتصدرفيزيائيةظاهرةالصوت

بفعلالحنجرةفيالصوتيةالأوتاراهتزازاتنتيجة1الإنسانفيالصوتويحدث, النطق
معتشتركصغيرةغضاريفبهاتحيطوالتيالمجاورةالعضلاتبمساعدةالزفيرهواء

والأنسانوالفكوالشفتينواللسانوالرئتين, الهوائيةوالشعبالهوائيةوالقصبةالحنجرة
القرآنفيوردفقدغيرهعنالإنسانوليتميزلأخرشخصمنتختلفصوتيةنبرةلتخريج
: عاليتقولهفيوذلكالصوتبصمةوجودعلىمايدل

سليمانليحطمنكممساكنكمادخلواالنملأيهانملتقالتالنملوادعلىأتواإذاحتى{
عليانعمتكأشكرأنأوزعنيربيقالقولهامنضاحكاًفتبسميشعرونلاوهموجنوده
عليهسليمانسيدنالصوتبصمةااللهجعلفقد, 2}ترضاهصالحاًأعملوأنوالديوعلى
سيدناعليهاتعرفبصمةالنمللصوتااللهجعلوكذلك, عليهايتعرفالنملجعلتالسلام
ولوالأشخاصهويةعلىالتعرففيالصوتبصمةالجنائيالبحثاستغلوقد, سليمان

أنهذكرناوكما" رافغالأسبكترو" يسمىجهازبواسطةوذلكواحدةبكلمةالشخصنطق
العملاءلبعضبتخصيصوذلك, والأوربيةالأمريكيةالبنوكمنالعديداستخدمتهوسيلة
تنطويذاتيةخواصالإنسانلدىالكلاميكتسبماوهذاالصوتببصمةإلاتفتحلاخزائن

السركلمةمنبدلاًوهو, المتكلمعلىبالتعرفالتقنيةهذهوتعرف, 3فرديةمميزاتعلى
passé wordالخاصالآليالحاسبيفتحالذيهووحدهصوتهجعلالمتكلميستطيعحيث؛

.البنوكفيرصيدهمنللسحبالوحيدةوسيلتهتكونأو, به

. http://ruba.maktooblog.com: ذلكفيانظرالتفاصيلمنلمزيد1
.18/19الآيةالنملسورة2
, 67. ص, 2005, المعارفمنشأة, " الجنائيالإثباتفيالحديثةالعلميةالوسائل: " بواديالمحمديحسنين. د3

.83ص, م2000, عمان, الشرعيللطبالوطنيالمركز, " الجنائيوالتحقيقالجنائيةدلةالأ:" المعايطةعمرمنصور. دوكذلك

http://ruba.maktooblog.com
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خلالالمتكلمعلىالتعرفبإماكنهاوالتيVoice Printاسمالتقنيةهذهعلىويطلق
الصوتلبصمةرياضينموذجببناءالآليالحاسبيقومحيث, لغةبإيحرفلأينطقه

المرتبطالصوتطنيندرجةوقياسوالفمالحنجرةفتحةبينماالمنطقةمنالصادر
تعدأنالمستخدمصوتبصمةمفتاحلديهاالتيللمواقعويمكن, 1للإنسانالخلفيبالتجويف

.صوتهبصمةعلىالتعرفبمجردمشترياتأوبياناتكانتسواءطلباتهله
عنشتىمناسباتفيالإنسانعنتصدرفيزيائيةكظاهرةالصوتأهميةوتبرز

الجرائممنكثيرةنوعياتفيللمتهمالجنائيالموقفتحديدفيللكلامالنطقجهازطريق
والإزعاجوالتهديدكالقذفجنائيةجريمةعنالحديثعنالصادرالصوتفيهايشكلالتي

أوجريمةبارتكابقضائيغيرإعترافاًيشكلالحديثمضمونكانإذاأو, الجنائيوالإتفاق
جرائموكذلكالأعداءمعوالتخابروالتجسسوالتآمرالرشوةلجرائمفيهاالتورطعلىدليلاً

.ونحوهوالآدابالمخدرات
الولاياتفيالمصارففبعض, كبيراًتقدماًبلغتوتشخيصهاالصوتبصمةولأهمية

وباقيالرصيدوسحبالجاريالحسابلفتحالهاتفيةالطلباتفكرةأدخلت, الأمريكيةالمتحدة
وتشخيصبتحليلالخاصةالأجهزةمنجهازيوضعحيث, الأخرىالمصرفيةالمعاملات
الصوتمع, للهاتفالمناديالعميلصوتومقارنةبتحليليقوممصرفكلفيالأصوات
وهيللعملاءالمصرفبهايحتفظالتيالتوقيعنماذجمثل, المصرفلدىالمسجلالنوذجي
bankالمسماةالطريقة – by – phone system2 .

فيهايتحكمحيثوالفمالأنفوتجويفالصوتيةالأحبالعلىتعتمدالتقنيةوهذه
فعندمابأمريكاالبيوتفيشائعةالتقنيةوهذه, 3تقليدهايمكنلاالتيصوتكوطبقاتنبرات

. 47ص, 2003, 1ط, الثانيالمتابالجريمةمكافحةفيالمنيةاللواءسلسلة, "الرقميةبالتقنيةإجراميةأساليب: " مرسىمحمدمصطفى. د1

. 454ص, 2006, العربيةالنهضةدار, " القضائيةالضبطيةلأعمالالدستوريةالشرعية: " تاضروسجرجسجمال. د2
. 52ص, 2006, البياندار" الإثباتفيودورهاالوراثيةالبصمة: " الشافعيفريدمحمد. د3
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ويسجلهاصوتكنبراتعلىيتعرفالجهازلأنأتوماتيكياً؛ينفتح" البابافتح" مثلاًتقول
الصوتيةالأوتارنتيجةالإنسانفيالصوتويحدد, الثانيةمنألفعلىواحدتردديةبذبذبة

غضاريفبهاتحيطالتيالمجاورةالعضلاتبمساعدةالزفيرهواءبفضلالحنجرةفي
عنالإنسانتميزصوتيةنبرةلتخرجوالحنجرةواللسانالشفتينمعجميعهاتشتركصغيرة

.غيره
فمثلاً, صوتهنبراتمنالشخصعلىالتعرفيسهلأنهالتجربةبحكمالمعلومومن

أوكلمتينبعدتعرفهفإنكالتليفونبجهازبكبالإتصالالأصدقاءأوالزملاءأحديوقمعندما
.مسبقاًتعرفهاالتيصوتهنبراتثلاثة

الذيالتنوعإلىأيضاًبل, التحدثفيخاصةطريقةشخصلكلأنإلىذلكويرجع
المؤكدومن, مابلدسكانلدىتجدهالذيالصوتيللمجالالسمعيةللإحداثياتعنديقفلا

الأصواتتمييزعلمويعد, تماماًمتطابقينصوتينعلىالعثورإمكانعدمالآنحتى
فيوخطيراًهائلاًتطوراًأحدثتالتيالعلميةالأدلةمنصوتهخلالمنالجانيوتشخيص

.FORENSIC IDENLIFIC ALLONSCLENCEالشخصيةتحقيقعلومميدان
عنالكشففيالحديثةالعلميةالأساليبأهميعدالجنائيالمجالفياستخدامهاأنكما

) فردية(بصمةطريقعنالشخصيةعلىالتعرفطريقةوتعتمد, المختلفةالجرائممرتكبي
.لآخرشخصمنيختلفالجملأوالكلماتنطقأنمغزاهاعلميةحقيقةعلىالصوت

:كیفیة تسجیل الأصوات: -ب
التسجيلوعند, أساسيةموجههيئةعلىالتراكميةالتوافقيةبنغماتهاالأصواتتتميز

علىتسجيلهاويتمالميكروفونبواسطةكهربائيةطاقةإلىالضغطفيالتغيراتتتحول
.مغناطيسيشريط

ومميزاتهابنبراتهامصادرهامنالصوتيةالموجاتذبذباتنقلإلاماهوفالتسجيل
صندوقداخلتسجيلشريطإلىالنطقفيعيوبمنتحملهبماالذاتيةوخواصهاالفردية

التيخواصهوإدراكمضمونهعلىللتعرفالصوتسماعإعادةيمكنبحيث) كاسيت(
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تقريرلنايتيحمما, إليهالمنسوبالشخصبصوتمضاهاتهعندالمقارنةعناصرتشكل
. 1نفيهأوإليهإسناده

الصوتتمثلالتىالكهربائيةالإشاراتحفظعلىتعتمدأجهزةبواسطةالتسجيلويتم
منرقيقةبطبقةمغطىبلاستيكيشريطعلىمغناطيسيمخططهيئةعلىصدورهعند

الكهربائيةالإشارةفإنالتسجيلوعند, أخرىمغناطيسيةمادةأيأوالحديدأكسيدمسحوق
.الشريطعلىالمغناطيسيالتأثيريطبعالذيالتسجيلبرأستمر

:التسجيلوضماناتشروط
عنصرينإلىمصدرهإلىالمسجلالصوتنسبةفيالإسناددليلمشروعيةتعتمد

. الفنيوالعنصر, الإجرائيالعنصر: هما
الإجرائيةالقواعدوفقبشأناتخذتالتيالإجراءاتصحةفييتمثلوهو: الإجرائيالعنصر

, المختصةالقضائيةالسلطةمنالخاصةالأحاديثبتسجيلالإذنصدوروأهمها, تحكمهالتي
إذنبدونيتمالذيالتسجيلويكون, للتجديدقابلةيوماًثلاثينعلىلاتزيدلمدةالإذنويكون

.باطلاًالصلاحيةمدةوبعدقبليجرىالذيأوالإختصاصجهةمن
يمكنلابحيثالقانونيالتثبيتمنإطارفيالأشرطةتداوليتمأنيجبوكذلك

وذلك, التسجيلبعمليةالقائمسيطرةعنالأشرطةفيهاخرجتزمنيةفترةهناكبأنالقول
. 2بالنتيجةمشفوعاًالتقريروتحريرالتفريغمنالإنتهاءحتى

. 67ص،السابقالمرجع،"الجنائيالإثباتفيالحديثةالعلميةالوسائل:" بواديالمحمديحسين. د1

.553ص،2006العربية،النهضةدار،" العلميةللأدلةالإجرائيةالرطة: " عزميأبوبرهامي. د. وكذلك

.143صالسابقالمرج" التحقيقفنأوالسياسيالبوليس" , بهنامرمسيس. دوكذلك
.460صسابقمرجع،" القضائيةالضبطيةلأعمالالدستوريةالشرعية: " جرجسجمال. د2
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المونتاجأوعملياتالنقلأثناءالصوتيةالطاقةعلىمايؤثرعلىللتغلبوذلك:الفنيالعنصر
بواسطةتتمدقيقةعملياتخلالمن, الأصواتتركيبإمكانيةطريقعنتحدثقدالتي

:يليفيماالإجراءاتهذهوتتمثلإكتشافهايصعبوقدالآليالحاسب
الشرائطذاتالأجهزةإستخداموعدمالكبيرةالبكراتذاتالتسجيلأجهزةاستخدام-

.الصغيرة
.كافسمكوذاتالجودةعاليةأشرطةإستعماليجب-
.آخرتسجلفيإستعمالهسبققدالمستخدمالشريطلايكونأنيجب-
أدلةلاستخلاصالمضاهاةالمقارنةوإجراءالصوتفحصفييقتصرألايجب-

يجببل, فقطللصوتالتحليليالتخطيطجهازباستخدامالفيزيائيالجانبعلىالإسناد
عناصرمنتعتبروالتيللتخاطبالذاتيةوالخصائصالنطقعيوبدراسةكذلك

عندالنطقخبيرقبلمنالسماعطريقعنللدراسةتخضعأنيجبالتيالصوت
حجيةتقريرفيفيحاسماًدوراًالفحصمنالنوعهذايلعببحيث, المقارنةإجراء
, متكاملةواحدةكوحدةالفيزيائيالفحصمنجنبإلىجنباًالإثباتيةومرتبتهاالإسناد

المجالفيالصوتأبحاثمراكزتتضمنأنضرورة, 1يرىالبعضفإنثمومن
:هماوحدتينالجنائي

المساعدةوالأجهزةللصوتالتحليليالتخطيجهازباستخداموذلكالفيزياء؛وحدة
, والتخاطبالنطقفحصووحدة, الصوتمهندسهوالفحصبهذاالمختصوالخبير
.والتخاطبالنطقأخصائيهوالسماعيالفحصمنالفرعبهذاالمختصوالخبير

:مشروعیة بصمة الصوت-ج
والتجاربالمجالاتكافةفياستخدامهيمكنسمعيسفرجوازالبشريالصوتيشكل

الممكنمنأصبحمرئيةخطوطإلىالصوتتحويلمنالعلمتمكنأنوبعد, وغيرها

. 73ص, السابقالمرجع" الجنائيالإثباتفيالحديثةالعلميةالوسائل: " بواديالمحمديحسنين. د1
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كبيرحدإلىتشبهبطريقةفيهمالمشتبهوأصواتالمسجلالصوتبينمقارنةإجراءواليسير
الأمربادئفيتمسىوكانت, باليدالمكتوبةالنصوصأوالأصابعفحصفيالمتبعةالطريقة
بالبصماتوالأجنبيةالعربيةالدولفيالمختصةالجهاتمعظمإهتمتوقد, الصوتيةالصورة
النوعيةالمجالاتكافةفيمنهاللإستفادةخباياهاإلىالتوصلومحاولةودراستهاالصوتية
.  1المختلفة

تحديدفيالمميزةالصفاتمنيعدالصوتأنإلىالحديثةالعلميةالدراساتوتشير
بهخاصصوتشخصفلكل, المجالهذافيالأصابعبصماتيشبهفهو, الإنسانشخصية
منالعديدبينمنصاحبهعلىوالتعرفتمييزهويمكنآخرشخصأيعنتماماًيختلف

.2صوتهسماعبمجردالأصوات
جعلتمرئيةخطوطإلىالصوتتحويلمنوممكنهالحديثالعلمتطورمنوبالرغم

وقبولهاالصوتبصمةصلاحيةفإن, وآخرشخصصوتبينالمقارنةواليسيرالممكنمن
إلىقضاءمنتباينتقدالمختصةالمحاكملديالشخصيةعلىالتعرفوسائلمنكوسيلة

.آخرإلىتشريعومنآخر
وسيلةمادامت–الصوتبصمةمنالمستمدالدليلبأنالقولإلىالفقهفيذهب

الذاتيالإقتناعمبدأوهو, الجنائيالإثباتفيالعامللمبدأيخضع–مشروعةعليهالحصول
كلكانلما{ : قائلةالصوتيالدليلبمشروعيةالنقضمحكمةقضتذلكوفي, 3للقاضي
عليهمردوداًمشروعيتهبعدمالتسجيلمنالمستمدبالدليلالمتصلالنصمنالطاعنمايثيره

استقربماالدعوىفيعقيدتهاتكوينإلىللشكمجالاًيدعلابماخلصتقدالمحكمةبأن
–الحكمإليهاستطردماأما, نفسهعنالطاعنوأقوالوالقرائنالشهودشهادةمنلديها

.   350ص1991, الشرطةمباركأكاديميةدكتوراهرسالة" للبصماتوالتطبيقةالعلميةالأسس" االلهعبدمحمودمحمدمحمود. د1

.  86ص, 2000طالشرعيللطبالوطنيالمركز،" الجنائيوالتحقيقالجنائيةالأدلة" : المعايطةعمرمنصور. د2
.499ص1981, العربيةالنهضةدار, الجنائيةالإجراءاتقانونفيالوسيط, سرورفتحيأحمد. د3
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الطاعنبيندارتالتيالمناقشةتسجيلواقعةعنحديثمن–دليلهاستوفىأنبعد
الدفعهذامثللأثارةمجاللافإنه, روايتهمإلىواطمأنت, المحكمةسمعتهمالذينوالشهود

.1}الحركاتعلىاعتداءثمةودونللكافةمفتوحمكانفيجرتاحاديثبصدد
أوتغييرإدخالعدمإلىالموضوعمحكمةأطمأنتطالماأنهالحكمهذامنويتبين

أعتمدتوقد. صحيحاًحكمهافيكونحكمهافيإليهفاستندت, المسجلالشريطعلىتبديل
جلسةفيالمناقشةسجلقدأنهبإعتبارفيهالتلاعبوعدمالتسجيلصحةعلىالمحكمة

.المحرماتعلىاعتداءودونمكانوفيواحدة
الصوتمنالمستمدالدليلإعتبارشأنفيشككقدالفقهمنالآخرالبعضأنإلا

إعادةوالجاريفيهالمشتبهالشخصشعورلأنوذلك؛الإثباتفيالعامللمبدأيخضعدليلاً
القلبودقاتوالنبضوالتنفسالدمضغطفيالتقلباتمنحالةتنتابهللمضاهاةصوتهتسجيل

سيمالاخاصةبصفةلديهالنطقأعضاءوعلى, عامةبصفةنطقهحالةعلىينعكسمما
الاعتدادرفضهاإلىأحكامهاأحدفيذهبتقدالنقضمحكمةوكانت, 2التحقيقتحتكونه

, الجنائيةالمحاكماتفييكفيأنهالمقررمن{ : قولهافيالصوتبصمةمنالمستمدبالدليل
قدالمحكمةكانتفإذا, بالبراءةلهيقضيلكيالمتهمإلىالتهمإسنادفيالقاضييتشككأن

الأصواتأنالمعروفأنعنفضلاًإليهتطمئنلاالمتهمضدالمقدمالتسجيلأنقررت
وكانت, اعتقادهامنيستبعدلاأمر, التسجيلعلىالداخليةالصيغةإمكانأمرفإن, تتشابه

التسجيلعمليةعنالتفتتاجلهامنالتي, ةعائشالالأسبابعنأفصحتقدالمحكمة
, الصوتي

أدلةتقديرفيالجنائيالقاضيسلطة: " ناجيرزقأحمدصالح. أورده827ص158رقم, 16سالنقضأحكاممجموعة9/11/1965نقض1

.132ص, 2008, العربيةوالدراساتالبحوثمعهدماجستيررسالة" الحديثةالإثبات
.78, 1998, المعارفمنشأة, " التحرياتمناط: " الشهاويالفتاحعبدقدري. د2
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الفسادأوالتسبيبفيالقصورمقالةالحكمعنبذلكينحسرفإنه–شاهدوهامنأقوالشاملة
.1} الإستدلالفي

صراحةينصلمالمصريالمشروعفإن, والمتخصيينالفقهبينالتباينمنوبالرغم
فيالصادرالمصريالدستورلكن, الجنائيالإثباتمجالفيالصوتيةالبصمةحجيةعلى

ذلكوفيالقانونيحميهاحرمةالمواطنينلحياةأنهعلى) 45/1(المادةنصت1971
يجوزلامكفولةوسريتهاحرمتهالهاالاتصالوسائلمنوغيرهاالتليفونيةالمحادثات
إجراءاتكيفيةعنهذا, 2القانونلأحكاموفقاًمحددةولمدةالقاضيمنبأمرإلامصادرتها
للسلطةراجعفهوالدليلهذاقبولعنأما, صحيحةلتكونالصوتبصمةعلىالحصول
فيمنهمعامموظفالمتهمأنفيوقائعهاتدورالتيقضيةففيالجنائيللقاضيالتقديرية
أمنمحكمةإلىالقضيةفأحيلتوظيفتهأعمالمنعملعنالامتناعمقابلرشوةتعاطي
ذلكفيوذكر, المتهمينكلصوتتسجيلعلىالأدلةجمعفيفستعملسويفببنيالدولة
مطابقةهيالتسجيلفيالورادةالأصواتتلكأن, الأصواتالخبيروأقرالرشوةمبلغ

إمكانيةعلىيدلماوهذا. 3التسجيلإجراءصحةفيالتشكيكتمأنإلاالمتهمينلأصوات
أنالتجربةخلالمنأثبتقدالعلميوالواقع, كالقرينةولوالصوتبصمةعلىالإعتماد
ثممن, ضرورياًأمراًالشخصيةتحقيقفيقبولهايجعلماالثابتةالصفاتمنالصوتبصمة

والوراثيةللبصمةالإثباتيةبالقيمةالاقتناعفيالمصريالمشروععلى, معقودالأملزالما
عليهللحصولوسيلتهمدامماقطعياًيكونأنيمكنالصوتبصمةمنالمستمدوالدلي

مبدأوهو, الجنائيالإثباتعلىسيطرتهيفرضالذيالعامالمبدأعنتخرجولا, مشروعة
.  الدليلتقديرفيالقاضيسلطةأوالجنائيللقاضيالذاتيالاقتناع

. 461ص25س, النقضمحكمةأحكاممجموعة, 98رقم, 13/5/1974, مصرينقض1
. 413ص, 1998دار النهضة القاهرة,ولىالأالطبعةالتفتيشفي, الأولالجزء" الجنائيةالأدلةإجراءات: " بكرالمهيمنعبد. د2
. 642ص, 65لسنة, 3708رقم, النقضمحكمةأحكاممجموعة25/5/1998, مصرينقض3



41

:الموضوعالملاحظ في
, الصوتيللدليلالحجيةالقيمةمنتقللالتيوالظروفالعواملمنهناككانإذا

تخضعالصوتبصمةفإن–الجنائيالمجالفيترفعضمانات, المقابلفيهناكوكان
تقديرفيسلطتهأوللقاضيالذاتيالإقتناعمبدأوهو, الجنائيالقضاءفيالعامللأصل
جنائيدليللكلأنالمعروففمنالقضاءعلييعرضدليلأيمثلذلكفيمثلهاالأدلة،

تقريرويتوقف, واليقينالجزمبهاينعقدالتيالمطلقةالحجيةبينيترددفهوالإثباتحجيةفي
.الدليلفيالقطعيةعناصرتوافرمدىعلىذلك

مرتبتهوتحديدبشأنهتقريرالأمرإنتهىإذاأهميتهيفقدالدليلأنذلكمعنيوليس
مرتبةأيتحت–الدليلأنإذفحسبالإحتمالحدودأوالترجيححدودفيبأنهاالإثباتيه

قدبل, أخرىلأدلةمساندةتعزيزيةأدلةصورفيولو, الإثباتعناصرمنعنصراًيدخل
تتصاهروعندما, والقطعالجزممرحلةإلىالإحتمالأوالترجيحيالدليلبهذايرجح

.ويقيناًقطعاًورأيهاالمحكمةعقيدةمحصلتهافيتُكونالبعضمعبعضهاالأدلةعناصرهذه
منالمستمدالدليلرفضأوقبولفيترددتقدالنقضمحكمةأن, هذارأينايؤكدومما

حينفيحينفيالدعاويبعضفيعليهواعتمدتبهاعتدتبأنوذلك, الصوتيةالبصمة
تقريرأنالمقررمن" أنوهومهماًمبدألهاقضاءفيأقرتفقدأخرى؛دعاويفيرفضته
فيللحكمالمقضىالأمرقوةلأنأخرى؛دعوىإلىأثرهينسحبلادعوىفيالدليل

. 1الدعوىفيالمقدمةالأدلةدونمنطوقه
بذلكمناقضة, الصوتيةبالتسجيلاتالأخذبرفضقضتقدالموضوعمحكمةوكانت

يحقكانوإذا, أخرىدعوىفيبالإدانةالقضاءدعائمضمنالتسجيلاتبتلكالاعتدادسابقة
مستعيناًأونفسهتلقاءمنأيضاًلهيجوزفانه, رفضهاوالصوتيالدليلقبولالحكملقاضي

حسبوذلكمناسبةأنهايرىالتيالدرجةإلىإليهالمقدمالصوتيبالدليلينزلأنبالخبراء

. 457ص, 29س, المصرية النقضمحكمةأحكاممجموعة87رقم, 24/4/1978نقض1
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لمحكمةيجوزلاأنهإلا, حريتهبكاملوهوالجنائيةالأدلةتقديرفيوولايتهالتقديريةسلطاته
دالاًكانإذاالصوتيالتسجيلمنالمستمدالدليلترفضأن, الأحوالجميعفيالموضوع

وفي, مشروعةغيربطريقةعليهالحصولتمقدالتسجيلهذاكانلوحتى, المتهمبراءةعلى
صحيحةإدانةتبنىأنيجوزلاأنه, بهالمسلممنكانوإن: " بأنهالنقضمحكمةقضتذلك
لأنهسديدغيرأمر, البراءةلدليلبالنسبةالمبدأهذاتقريرأنإلا, القانونفىباطلدليلعلى
أنإلىالبراءةبقرينةيتمتعمتهمكلأن, الجنائيةالإجراءاتفيالأساسيةالمبادئمنكان

وسائلإختيارفيالكاملةالحريةله, الحكمهذايصدرأنوإلى, نهائيبحكمبإدانتهيحكم
والحرصالخوفعواملمننفسهيحيطوما, الدعوىفيمركزهيسعفهمايقرردفاعه

هذاهديعلىقامفقد, البشريةالنفوسلضعفالطبيعيةالعوارضمنوغيرهاوالحذر
الهيئةحقوقعلىيعلومقدساًحقاًوأصبح, نفسهعنالدفاعفيالمتهمحقالمبادئ

يقبلولابرئإدانةمعاًالعدالةويؤذييؤذيهامابقدر, مذنبتبرئةيفيدهالاالتي, الإجتماعية
.1الإدانةدليلفيمطلوبهولما, مماثلبإشتراك, نفسهعنالدفاعفيالمتهمتقييد

الثالثالمطلب
الوراثيةالبصمةمنالغربيوالقضاءوالتشريعالفقهموقف

الدولفيوالشرطةالشرعيالطبفيروتينياًنشاطاًالزناإختباراتإجراءأصبح
النيتروجينيةالقواعدتتابعات" جيفريإليك" البريطانيالوراثةعالمأكتشفأنمنذالغربية

.الوراثيةالبصماتاكتشافثمومنD.N.Aشريطعلى
الغربيةالتعريفاتفيالوراثيةللمنظماتالقانونيبالنظاميتعلقفيماالتمييزويمكن

:إتجاهينبين

. 87ص,  16س, النقضأحكاممجموعة21رقم, 1209رقمالطعن, 25/1/1965نقض1
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ثمومنD.N.Aإختبارإستخدامأساسعلىويقومحرإتجاههو: الأولالإتجاه
.إنكلتراالإتجاههذاويمثلتمييزأيدونالجرائمكلنطاقفيالوراثيةالبصمات

D.N.Aاختباراتبإستخداميسمحلابحيثالأولعنمقيدإتجاهوهو: الثانيالإتجاه

بشكلوذلكالإجراميالتكرارحالاتعلىالتعرفبقصدوذلك, جداًضيقنطاقفيإلا
الحالعليهكماهوقطعيحكمبموجبإدانتهمسبقتالذينالأشخاصبإكتشافوذلك. سريع

يمكنلاالإتجاههذاوفيالإتجاهلهذاالمطبقةالدولمنهولنداوتعتبر. الجنسيةالجرائمفي
فيالوراثيةالبصماتتخزينيجوزولاالقاضيبهأمرإذاإلاD.N.Aإختباراتإجراء
.1قضائيقراربموجبإلاالآليالسجل

المتحدةالولاياتفيالوراثيةالبصماتنظام, النظامينمنكلاًبعرضسنكتفي
:التاليينالفرعينخلالمنوذلكوبريطانياالأمريكية

الفرع الاول

لنظام الأمریكيفي ا

عنالقناعونزعالجريمةعنالكشففيفعالةوسيلةالوراثيةالبصمةإختباريعد
عاممرةأولالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالزنااختباراستخدامفإنهذامن, 2فاعليهاوجه

هذهإستخدامتسارعثم, بنسلفانياولايةمحاكمإحدىفيهاتنظركانتقضيةبشأن1986

.2007العددالول،23المجلدوالقانونية،الإقتصاديةللعلومدمشقمجلة"مقارنةدراسةالجنائيةالقضايافيالوراثيةالبصمةدور:" صالحفواز1
.302/303ص, 

.Dictionnaire Permanen  Bioethique et biotrchnologies, Empreintes genetiques. Mise a jour 36. Le juin 2004انظر2

p 642
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الدقيقةالمنهجيةتتبعD.N.Aلاختبارالثبوتيةالقيمةأنتبينفقدوبالمقابلكبيربشكلالتقنية
. الاختبارإجراءلهايخضعالتيوالصارمة

الحيالمثالقتلبجريمتيالمتهم19891العامفي" كاسترو"عليهالمدعيقضيةولعل
معاييرتضعكيالأمريكيةللسلطاتالرئيسيالدافع2القضيةهذهكانتبحيثذلكعلى

القانونففي. D.N.Aنتائجفيالتشكيكفيالحوادثتلكمثلبتجنبتسمحالتيالنوعية
المعطياتهذهD.N.Aاختباراتطريقعنالهويةبتحديدالمتعلق, 19943عامفيالصادر
فيD.N.Aاختباراتتطبيقبهدفالمحليةللسلطاتالمعونةمنحعلىالقانونهذاوينص
.4وتحسينهاتطويرهاعلىوالعملالمخابر

الوراثيةالبصماتتخزينبهدفسجلاتإنشاءالفيدراليالقانونهذاأجازوكذلك
والقرائنالأدلةمنالمستخلصةالوراثيةبصماتالتخزينوكذلكوالجنحالجناياتلمرتكبي

عينةمليونمنأكثرللمعلوماتنظامهافيخزنتأنهاFBIأعلنتوقدالمجهولةالبيولوجية
DNA5الأطفالجرائمفيسيمالاولايةخمسينمنلأكثرللمتهمين.

علىالنتائجدلتوقدقتلبجريمةوالمتهمكستروعليهالمدعيساعةعلىمنأخذتالأمريكيةالمخابراحدفيالدمعينهحسبالقضيةهذهفي1

فيالشرعيالطب: الجنديصاقدإبراهيم. دانظر, الضحيتينلإحدىالوراثيةالبصمةمعمطابقةالبقعةمنتلكالمستخلصةالوراثيةالبصماتأن

. 231ص, 2000الرياض, الأمنيةللعلومالعربيةنايفأكاديميةفيوالبحوثالدراساتمركز" الجنائيةالتحقيقات
2 Philippe Rouger , les empreiniquues. Que sais –je? ,P.91.

. 304. ص, سابقمرجع, صالحفوازذلكفيانظر3
. 309. ص, السابقالمرجعنفس:صالحفواز4
. 309ص, سابقمرجعالنفس:صالحفواز5
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تشريعاتالعشرينالقرنمنالثمانينياتنهايةمنذسنتولايةكلإنذلكإلىوأضف
والخطفالعنفجرائمأوالجنائيةالاعتداءاتجرائممرتكبيمنD.N.Aعيناتبأختقضي

.1الوراثيةالبصماتهذهلحفظالمعلوماتوبنوكآليةسجلاتبإنشاءوتسمحوالسرقة
والمعلوماتالمعطياتمجموعبينينسقالاتحادمستوىعلىمعلوماتينظاموأقيم

.CODIS(2: (ويسمىولاياتالسجلاتفيالموجودة
اللجانالأمريكيةالعدللوزارةالتابعةالعدليةالمفوضيةأمرت199عاموفي

فجاءالجنائيةالقضاياإثباتفيأهميتهاومدىDNAالـتقنيةبدراسةالوزارةفيالمختصة
المذكورالفحصأنقضيةاوحالة) DNA)28فحصنتيجةظهرأنه1996عامتقريرفي

محاكمتهمتمأواتهمواالتيالجرائميرتكبوالمالقضاياتلكفيالمحكومينالمتهمينأنأثبت
NDIS(3(ويسمىالوراثيةالبصماتآخرلسجلنظاماFBIًوضع1998عاموفي, بسببها

هذاويسمحفيهالمساهمةالولاياتترسلهاالتيالوراثيةالبصماتعلىالسجلهذاويحتوي
.بينهمافيماوالتحرياتوتنسيقمقارنةوإجراءالمعلوماتبتبادلالولاياتلهذهالنظام

DNAفحصنتائجقبولأنالمجالهذافيالمهتمينأوالباحثينمنالبعضيرىلذا

القضايافيالمحاكمإجراءاتمجرىفيتاريخياًتطوراًيعدإثباتمادةبوصفهاالمحاكمأمام
دخولأنالأمريكانالقضاةأحدذكركما. وقبولهاالأصابعطبعاتاستخداميعدالجنائية
رواجبمثابةكانالأمريكيةالمحاكمقبلمنوقبلوهالجنائيةالإجراءاتإلىDNAالـفحص

فيDNAالـوظيفةوأنScince and LawMarriage betweenوالقانونالعلمبين
.4المعلمالعمليأوالتطبيقيالجانبتمثلإنماالحقيقةكشف

.305صسابقمرجع: صالحفواز1
.System Cirmbined D.N.A,Dex, لـاختصاروهي2

. the National DNA I Dex System: لـمختصروهو3

4Nij National intitue of : Case studies in use of DNA Evidence june , 1996.
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علىعرضتقضيةالأمريكيةالمتحدةالولاياتالمحاكمفيDNAالـتطبيقاتومن
قتلبجريمةKevin Greenيدعىشخصفيهااتهمكاليفورنياولايةفيالمحاكمإحدى
لهذهالتفصيليةالوقائعوتتلخص1979عامفيزوجتهقتلومحاولتهالولادةحديثةطفلته

فاقدةوزوجتهمختنقةابنتهوجدالباراتأحدمنبيتهإلىالمتهمعادعندماإنهفيالقضية
زوجهافاتهمتذاكرتهامنكبيرجزءأفقدهاممارأسهافيقويةضربةنتيجةالوعي

البيتفييكنلمالزوجأنمنالشهودبعضشهادةرغمبينهماخلافلحصولبالجريمة
والمخدراتالخمورمدمنيمنبأنهالشرطةلدىمعروفاًكانالمتهمأنإلاالحادثوقت

مدىبالسجن(Gren)علىالمحكمةحكمتذلكعلىفبناء. زوجتهمعمستمرخلافوعلى
. الحياة

طريقعنثبتالسجنفىسنة) 12(المتهمأمضىأنوبعد1996عامفىانهالا
شخصDNAلعيناتمطابقالحادثمحلعليهالمعثورالدمعيناتانDNAالـتحليل
واغتصابقتلجرائمبسلسلةمنهمكانالذيGerald Bakerيدعىالزوجغيرأخر

.1لكنتيجةGreenسراحالمحكمةفأطلقت
قضية2000مناكثرالىالقضاياعددوصلت1998ففىالقضيةهذهجانبوالى

القضاءساقهاالتىالقضاياأهمولعلDNAالـباختباراتعليهاالفيدرالىالمختبرقامحيث
والرئيس) لوينسكىمونيكا(قضيةهىوالامريكيالعالمىالعامالرأيشغلتوالتىالامريكي
ملابسعلىالواقعDNAالـاختباراناثبتحيث1998عامكلينتونبيلالسابقالامريكى

.2كلينتونبيلالاسبقالرئيسمنكانمونيكا

1 - Santa ANA Calit> Wrongly Convicited Men finally sees Justice. Come. Nation & word Wednesday . October 7. 1998 – p 20

الانالالكرتونىالعنوانمنالمتاح

http : // www.hope – DNA.com/articles/ha-vapilot – 98 1007 , HTM

.2003الأسكندرية،،ماجستيررسالة-مقارنةدراسة–الوراثيةالأحكامعلىوآثارهاالوراثيةالبصمةالكعبىعلىخليفةذلكفىانظر- 2
.58ص

www.hope
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الفرع الثانى

النظام البریطانيفى 

الانجليزيالقانونيسهمبحيثالتقنيةهذااتخذتالتىالبلداناوائلمنبريطانياتعد
DNAالـاختباراتاستخدمالعاموالنظامالجزائيةبالعدالةوالمتعلق1995عامفيلصادر

.القضائيةالدعاوىنطاقفيواسعةبصورةالوراثيةالهويةتحديدأجلمن
الاختباراتاجراءأوعيناتبأخذتسمحالقانونهذاصدورقبلالنافذةالقوانينتكنلم
عليهامعاقبيصبحاوبجناياتالمتهمينالاشخاثعلىيقتصرضيقنطاقفىالاالوراثية
الاختباراتنطاقتوسيعباستمراريطالبونالشرطةرجالكانولكنشديدحبسبعقوبات
المحكوممنبهبأسلاعددبأنتثبتكانتالتىالاحصائياتالىذلكفىمستندينالوراثية

.الاهميةقليلةجرائماقترفواقدذلكقبلكانواخطيرةبجرائمعليهم
1993عامفىالصادرتقريرهافىالجزائيةالعدالةعنالملكيةاللجنةأوصتوقد

الصادرالقانونيطبقولاالهويةتحديدأجلمنالوراثيةالاختباراتاستخداممجالبتوسع
ثمومننشرهبعدعليهمالمحكومالاشخاصعلىفقطيطبقوانمارجعيبأثر1995عامفى

. الوراثيةللبصماتالآليالسجلفىالاشخاصهؤلاءبصماتخزنفقطيجوز
وجرائمالجنسيةالجرائمعلىالعمليالواقعفىDNAالـيقتصراجراءاتولكن

.1الاختباراتلهذهالباهظةللتكلفةنظراًوذلكالسطووجرائمالاشخاصضدالاعتداء

303صسابقمرجعصالحفواز- 1
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واستخدامهاDNAالـنتائجصحةحولشكوكأثارتقضيةحدثتفقدذلكومع
نتيجةعلىالاعتمادبأنهالانجليزيةالشرطةاعترفتحيثالمحاكمفىقاطعةللاثباتوسيلة
.يقترفهالمبجريمةبرئشخصاتهامتمبهالمشتبهDNAالـفحص

بالشللمريضاًرجلاًكانبهالمشتبهانحيثDNAالـعيناتتطابقنتيجة
أوسيارتهيسوقأنعلىقادرالشخصهذايكنفلم(Parkinsons Disease)الرعاشي

.الحريةمكانعنبعيدةمنطقةفىيسكنكانأنهكما–الاخرينمساعدةدونملابسهيلبس
اعتقالهبسببالشرطةلدىDNAالـالبياناتقاعدةفىموجودةدمهعيناتانهالا

القبضألقيذلكمعسراحهأطلقذلكوبعدعائليشجارفىلابنهضربهمناسبةمدةقبل
بهاشتبهالجريمةحدوثوقتالبيتفكانبأنهوالاثباتالكبيرةالاعتراضاترغمعليه

الشرطةفإنذلكومعالحادث،مكانعنبعيدةمنطقةفىالساكنةالمريضةابنهعنبسببها
فىالخطأنسبةانقررتحيثسراحةتطلقلم–DNAالـفحينتيجةعلىاعتمادا–

وعندما. مليون37منواحدتكونانهااذضئيلةتعدالاشتباهحالةفىDNAالـنتيجة
الىوصلتوالتىبهالمشتبهحسمموضعمنلأكثرDNAالـفحصالدفاعمحامىطلب

المعثورDNAالـعيناتمعيتطابقلمبهللمشتبهDNAالـانثبتمختلفةاماكنعشرة
.1التوقيتفىشهراأمضىبعدسبيلهبذلكفأخلي. الجريمةمكانفىعليه

DNAالـبفحصروتيبىوبشكلبريطانيةشرطةأصبحتالقضيةهذهخلالومن

Tenالعشرةالمواقعبفحصيسمىماوهذاالمعقدةالحالاتفىلجسممنعدةاماكنفى –

1- Forensic Evidence A Mistaken dna identification ? What does it mean? Last update juni 2000 – p1

303صسابقمرجعصالحفوازالدكتورالشأنهذافىاقصر

ص2007عامالاولىالطبعةالدينصلاحبجامعةماجستيررسالةمقارنةتحلليليةدراسةالعلميةلاثباتوسائل الاثبت العلمية"احمدوكوثر

332 -333
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loci Testمنواحدبنسبةالخطأاحتمالات–الخبراءقولحسب–يتضمنالفحصوهذا
.1الاثباتلغرضعليهوالتعويلبهالثقةيمكنبحيثامليار

اجلمنالوراثيةللبصماتاختبارأياجراءيمكنلاأنهمفادهابعبارةمنهاالثانية
اجراءعلىحياتهاثناءفىصراحةوافققدالشخصهذايكنلمما. ماشخصهويةتحديد
.الاختبارذلكمثل

تحديديتمعندماأنهعلىتنصأصبحتبحيثالمادةمنالثالثةالفقرةعدلتانهاكما
المعنيالشخصرضاعلىالحصوليجب. العلميالبحثلغاياتأوطبيةلغاياتالهوية
علماًأحيطقديكونأنبعدوذلك. الهويةتحديداختبارلإجراءوصريحمسبقوبشكلكتابة

ويمكنالهويةتحديدمنالموافقةكتابهفىيذكرأنويجب. منهوبالغايةالاختباربطبيعة
.لإشكاليةالحاجةدونلحظةأيفيموافقةيسحبأنالمعنيللشخص

فىاغتصبتانبعدقتلتالتى" ديسكينونكارولين" الانجليزيةالفتاةقضيةوتعتبر
الأساسيالمحركهىPlane foygeeres2الفرنسيةفوجيربنينمدينةفى18/7/1996

أسلوبالفقاءمعظمانتقدفقدللبصماتالوطنىالسجلينشأالذيالفرنسيللقانون
البالغينكلعلىاجراهاالتىالزنااختباراتخاصةوبصورةالقضيةهذهفىقاضيالتحقيق

وحقالخاصةالحياةفىالحقمعيتعارضالاجراءهذامثلأىوذلكالمدينةتلكفى
.البدنيةالسلامةفىالانسان

413رقمالمرسومالفرنسيةالحكومةأصدرت1998عامفىالصادرللقانونوتطبيقاً

.السجلهذاتنظيمكيفيةيبين18/5/2000بتاريخ2000–

1- Forensice Enidence : op p.p 1 - 2

60صالدكتور خليفة علي الكعبي مرجع سابق - 2
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الجزئيةالمحاكماتأصولقانونمنالمرسومهذامنالأولىالمادةاضافتلقد
لحفظالمركزيةوالمديريةالوراثيةللبصماتالوطنىالسجلبعنوانثانياًفصلاًالفرنسية
.1البيولوجيةالعينات

المحاكماتأصولقانونمن10–23المادةلأحكاموفقاًالسجلفىالتىوالبيانات
:هى15/5/2000فىالصادرالمرسومبموجبالمضافةالفرنسيةالجزئية

البيولوجيةالمادةلأثارالوراثيةالبصمةبواسطةالهويةلتحديدالزنااختباراتنتائج-1
تحقيقأوأولىبحثنطاقفىعليهاالحصوليتموالتىمجهولينلاشخاصالعائدة
الجرائممنبجريمةيتعلقتحضيريتحقيقبيانأومشهودةجنحةأوجنايةبشأن

الجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن47–706المادةفىعليهاالمنصوصالجنسية
.الفرنسي

منمأخوذةبيولوجيةلعيناتالوراثيةالبصماتبواسطةالهويةتحديدالاختباراتنتائج-2
47–706المادةفىعليهاالمنصوصالجرائممنبجرمنهائيةبصورةأدينشخص

فىتحضيريتحقيقأومشهودةجنحةأوجنايةبشأنتحقيقأوأولىبحثنطاقفى
حسبموافقةعلىبناءوذلك21–24المادةفىعليهامنصوصدعوىنطاق

.2العامالنائباوالجمهوريةالوكيلالأحوال
الجزائيةالمحاكماتأصولقانونالى55–706المادةيدالجدالقانونوأضاف

علىيحتوىالوراثيةللبصماتالوطنىالسجلانعلىالمادةهذهعلىوتنص. الفرنسي
:الاتيةالجرائمبنصوصالوراثيةوالبصماتالاثار

.الجرائمهذهاخفاءوكذلك47–706المادةفىعليهاالمنصوصالجرائم-1

1- Du fichier national automeduse ded empreintes genetiques et du service de central preservation de

prelevements biologiques.

.313صسابقمرجع:صالحفواز- 2
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التعذيبوجرائــمالشخصحياةعلــىالقصــدىالاعتــداءجـرائم-2
1–221الموادفىعليهاالمنصوصالقصديةالعنيفةالبربريةوالأعمال

من) 1،2(14–10،222–8،222-222الى1–5،221–221الى
.العقوباتقانون

ىفعليهاوالمنصوصللاشخاصبالنسبةوالخطرةوالتخريبوالاتلافالسلبجرائم-3
العقوباتقاتونمن10-322الى7–7،322–11،312-331دالموا

قانونمن4–1،421–421الموادفىعليهاالمنصوصالارهابجرائم-4
.1العقوبات

البصماتاستخدامعلىاستقرقدالفرنسيوالقضاءوالمشرعالفقهأنيتبينسبقمما
.الجنائيالمجالفىالحديثة

المطلب الرابع

موقف الفقھ والتشریع والقضاء العربي من استخدام البصمة الوراثیة

سنكتفىلكنالعربيوالقضاءوالتشريعالفقهمنكلموقفالمطلبهذافىسنتناول
والاماراتمصرجمهوريةوهىغيرهامنالمجالهذافىالسباقةتعتبرلعلهاالدوللبعض

التاليةالفروعخلالمنوالجزائروالاردن

317- 316صسابقمرجع:صالحفواز- 1
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الفرع الأول

فى مصر

فىالمختلفةالجرائمفىالنوويالحامضاختباراتالشرعيللطبمعملانشاءتمفقد
باثباتالخاصةالقضايامنالعديدعنبالكشفالآنحتىالمعملهذاوقام،1995عام

منوغيرهامنهمالمتبقيةالعظامدراسةبواسطةالاشخاصعلىالتعرفوكذلكالنسب
. 1الاهتماممحلالمختلفةالقضايا

المجنىهويةلتحديدكدليللتستخدمالجنائيةالمحاكمفىمرةلأولالبصمةأدخلت
اشعالتمشخصقتلجريمةارتكابفىالقضيةهذهوقائعوتتلخصقتلجريمةفىعليه
الواقعةمكانتحديدعلىالشرطةتحرياتدلتوقدالصحراويةالمناطقاحدىفىفيهالنار
الطبخبراءتمكنذلكومعأدامية،عظاماوأشلاءمنشيئعلىفيهيعثرلمانهالا

وقامواالواقعةمحلدماءاثاربهايوجدالتىالرمالمنكميةعلىالحصولعلىالشرعي
الىبالفعلوصلواقدكانواوانالنووىالحامضاستخراجبالفعلوتمعليهاتحاليلباجراء

. 2الادامىالجسممنالدماءان
فىالتقاضيواجراءاتالشخصيةللاحوالتنظيمهفىالمصريالمشرعنصوقد

بهاويعملالشخصيةالاحواللقوانينطبقاالاحكاماصدرانالىالشخصيةالاحوالمسائل
الفقهحددبحيثالحنفية،مذهبمنالاقوالبأرجحالقوانينتلكمننصبشأنهيردلممافى

الاحوالقانونانكما،الوسيلةتلكبينهامنليسعامبوجهالنسباثباتطرقالحنفى
الوراثيةبالبصمةالاستعانةمنيمنعماهناكليسوقالالوراثيةللبصمةيتطرقلمالشخصية

.62صسابقمرجع–مقارنةدراسةالفقهيةالاحكامعلىواثارهاالوراثيةالبصمة: الكعبيعلىخليفة- 1
.1998لسنة12695رقمقضية- 2
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حيثتشريعىتعديلالىيحتاجلاهذاوانالورثةواعتراضالمورثوفاةبعدالنسبلاثبات
20001لسنة) 1(رقمالشخصيةالاحوالقانونمن) 3(المادةنصعمومفىيدخل

الامروجعلالفنيةالادلةمسألةعلىاعتمدالمصريالقضاءبأنيتضحهنامن
الاهتمامعلىالباحثيناقوالتدلوكماالرفضاوالقبولحيثمنالقاضيلقناعةمتروكا
القضاءفىمادىكدليلوقبولهباعتمادهمنهمالكثيرمطالبةذلكومنالجديدالدليلبهذاالبالغ

فىالقاهرةشمالمحكمةقررتهماوهذاالنسبوقضاياالجنائيالاثباتفىوذلكالمصريى
.2الافتاءداراليهذهبتالذيالامرنفسوهو،635رقمالقضية

الفرع الثاني

فى الامارات والاردن

تمالذيالعاموهو1993عامالوراثيةالبصمةالمتحدةالعربيةالاماراتدولةعرفت- 1
مختباراتبدأتحيثدبيامارةفىالعربيةالدولفىجنائيمختبراولانشاءفيه

العربيةالامارات5/7/2002–والقانونالشريعةبينالوراثيةالهندسةمؤتمر–الاثباتفىودورهاالوراثيةالبصمةغانممحمدغانم. د- 1

.81–477صمالمتحدة
.61–60صسابقمرجعالفقهيةالاحكامعلىواثرهاالوراثيةالبصمةالكعبىعلىخليفةذلكفىانظر- 2
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عددووصلمخباريةتحاليلواجراءالوراثيةالبصمةفىبالعملللشروعالدولة
.1بالنسبمتعلقةقضية96منهاقضية800مناكثرالىالقضايا

فىنشرهتمثابتقانونياومبدأقانونيةقاعدةدبيبامارةالتميزمحكمةأصدرتولقد
لاثباتشرعاالمعتبرةالعيناتمنليستالدمتحليلنتيجةان" : قالتحيثالدولةصحف
ولاالموضوعمحكمةالىتقديرهايخضعقرينةمجرديكونانالتقريرهذايعدوولاالنسب
عليهالمتنازعالنسبلاثباتالجنائيالمخبربنتيجةاخذهابعدمالاستئنافمحكمةعلىتريث

.2الدمتحيلبعد
قضاءهفىيحتكمفهوالمتقدمة،العربيةالقضاءانظمةمنالاردنىالقضاءيعتبر-2

61رقمالشخصيةالاحوالوقانونشرعيةمحاكماتوصولقانونالىالشرعي

شملحيث2001لسنة82رقموالمعدل1977لسنة75رقموالمعدل1976لسنة
عملاوهذاالاسلاميةالشريعةمنمستمدةاغلبهامادة187حوالىالاخيرالقانونهذا

لافيقالالمصريبالقانونلقولهامشابهه147بالمادةوجاءتحنيفة،ابىبمذهب
منزجهاوبينبينهاالتلاقيعدمثبتزوجةلولدالنسبلدعوىالانكارعندتسمح
المطلقةلولدولاعنهاالزوجغيبةمنسنةبعدبهأتتزوجةلولدولاالعقدحيث

.3الوفاةاوالطلاقوقتمنسنةمنلاكثربهاتتاذازوجها،عنهاالمتوفى
العملواعتبرتقطعيةقرينةالورثيةالبصمةاناعتبرتفقدبالاردنالشرعيةالمحاكمأما

بأىالشرعيةالادلةمعيتصادملاصحيحعملالشرعيةالناحيةمنالعلميةالوسيلةبهذه
.تكانطريق

.150صسابقمرجع–التحقيقفىودورهالعلميالبوليسبهملمرمسيس. د- 1
.بدبيالتمييزمحكمة28/12/1995السبتيومجلسةشخصيةاحوال1995–30رقمالطعنذلكفىانظر- 2
.83صسابقمرجع:الكعبيعلىخليفة- 3
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الفرع الثالث

فى القانون الجزائري

تنظمالذتىالقانونهذانصوصابيلغونظراDNالـالتقنيةموضوعلحداثةنظراً
الاحوالغرفةعنصادرقرارفيوذلكلهاجتهادفىالعلياالمحكمةفإنالمسألةهذه

القضية1999يونيو/ جوان15بتاريخ222674رقمملفالعلياالمحكمةبأن،1الشخصية
،14/12/1994بتاريختمتزوجيةعلاقةتربطهمااللذان) ل.م(ضد) ب.ع(همااطرافها

.الزوجيةلمسكنالزوجمغادرمنشهر19بعداى27/10/1995بتاريختوأمينلهماولد
بتاريخسعيدةمحكمةعنصادرحكمبموجبالطرفينبينالزوجيةالرابطةأحلت

أصدرتوالتىبوهران) قديل(محكمةأمامالتوأميننسبنفىدعوىالزوجفرفع27/10/1996
فىوذلكالنسب،تحديدقصدالوراثيةالبصمةخبيربتعينيقضى18/1/1998بتاريخحكم
عنصادربقرارالحكمهذاتأييدوتمالمسألةههذفىالحكمتمذلكعلىبناءو27/10/1995

الطعنوتم5/10/1998بتاريخوهرانقضاءلمجلسالشخصيةالاحوالغرفةمنالمجلس
بتاريخقراراأصدرتالتىالعليابالمحكمةالشخصيةالاحوالغرفةامامالقراراىفىبالنقض

منالمادةعلىبناءحكمهاأسستولكنهازوجته،منالابلهذاأبناءالتوأملكن15/6/1999
.الاسرةقانون

القانونىتفسيرهمفىاستندواالقضائيوالمجلسالابتدائيةالمحكمةقضاةانهناالمهمانغير
تحاليلانعلىقناعةلديهمانعلىدليلفهذاالاسرةقانونمن) 60(المادةفىالواردالبينةلمصطلح
بحيثالاسرةقانونعرفهالذىالتعديقبلكانالامرهذالكنالنسب،اثباتفىدورلهاالوراثيةالبصمة

غيرانالاخرىالتشريعاتبعضعرفتهاالتىالحديثةالعلميةللطرقاللجوءعلىفيه) 40(المادةتنصلم
واصبحنفيهاوالنسبباثباتالحديثةالعلميةبالاساليبالاستعانةفىالحقللقاضىمنحالجديدالتعديلهذا

تمجزوابكلأوالشبهبنكاحأوبالبينةبالاقرارأوأوالحديثجابالزوالنسبيثبت: " يلىكماالمادةنص

.88ص2002لسنةالخاصالعددالجزائريةالعلياالمحكمةالشخصيةالاحوالغرفةعنالصادرالقضائيالاجتهاد- 1
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الطرقالىاللجوءللقاضيويجوز،1الاسرةقانونمن) 34(–)33(–)32(للموادطبقاالدخولبعدفسخه
".النسبلاثباتالعلمية

الفنيةللادلةالتقديريةلسلطاتهالتامةالحريةبكافةيتمتعالعربيالقضاءبأنالقوليمكنناهناومن
نتائجوتعتبرهذاالنسب،مجالفىخاصةكبرىاهميةلهااعطتوالتىوغيرهاالوراثيةالبصمة
تعارضهاعدمبشرطنسبالاثباتوكذلكالشرعيالطبمجالاتجميعفىقاطعاًدليلاالوراثيةالبصمة

الندوفىالختامىالبياننصأكدهماوهذاالاثباتمجالاتجميعفىبهاالاخذويجبالشريعةقواعدمع
.2الوراثيةالبصمةبخصوصعشرالحاديةالفقهية

2005مايو4فىالمؤرخ9–5رقمتعديلاخرحسبالجزائريالاسرةقانون- 1

82-81ص. ناشردون،2001الأولى،الطبعةالشرعيةوعلائقهاالوراثيةالبصمة–الهلالىمسعدالدينسعد. د- 2
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الأولالفصل
القانونيالتكييف

و
للبصمة الوراثيةيالشرع
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:تمهيد

تأمل هو أن كثيرا من العلماء المسلمين قد تناول من قبل قضية إلىيحتاج الذيالأمر
مجال فيدراسات جادة يمكن الاعتماد عليها ومن الدراسة، فحررءبشيالإنسانيالسلوك

.إثباتهوكيفية الإجراميالبحث العلمي من عوامل السلوك 

هذا المجال تكاد فيالدراسات الحديثة أنتأمل وهو إلىهناك أمر أخر يحتاج نهأبما
دراسات لإجراءلهذا فإننا نعتقد بأنه قد حان الوقت الإسلاميةالنزعةفيالتوجهتخلو من 

فيونبإثباتوقواعد القانون الوضعي الخاصة الإسلاميةمبادئ الشريعة ضوءجادة على 
.النسب

كانت تعد إذاوماالشرعي والقانوني للبصمة الوراثية لتأصيلهذا الفصل نتناول افيو
فقد؟ وهذا الإثباتفيمجرد قرينة تساعد أنهاأمإثباتكدليل الإسلاميعند علماء الفقه 
:المبحثين التاليين فيما سوف نتناوله 

الوراثية بصمةللالقانونيالتكيف: الأولالمبحث

التكيف الشرعي للبصمة الوراثية: الثانيالمبحث
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الأولالمبحث

الوراثيةبصمةللالقانونيالتكيف

هو تأكيد حق متنازع فيه والإثباتللإثبات،لا بد له من وجود نظام قضائيتنظيم كل
.القانونأوأباحه النظام الذيالدليل أوالبرهان إقامةعن طريق 

أي من يدعي أمراً " البينة على من ادعى " أن فييتلخص للإثباتالعام والمبدأ
ويعتبر النظام أو القانون عمل الخبير عنصراً . من خلال تقديم البينة أو الأدلةإثباتهفعليه 

يصعب على التيل الفنية المسائفيوذلك عن طريق إبداء رأيه الإثبات،من عناصر 
الأدلة إلىمحكمةوتحتاج ال،فنيادليلااوالأخذ بها واعتمادهإليهاالمحكمة الوصول 

بمثابة شاهد فهي،لتؤكدها أو تنفعهاالقولبةبوصفها قرائن مادية ملموسة لتعزيز الأدلة 
يتأثران بالمؤثرات ترافبينما الشهادة أو الاع،لا يعتريه التبديل أو التغييرحقيقيصامت 
اقناعية، لن وجودها لةأدهيلذلك فإن الأدلة الفنية نفسية،ويخضعان للعوامل ال،الخارجية

في اءللجريمة، أو بمزاعم الخصم أو دفاعه، لذلك فإن القضالمتهمبارتكابالقاضييقنع 
قاطعة، كما في جمع الأدلة الفنية اللفةالمختيةالتخصصات الفنراءكل الدول استعان بخب
.تقنن الاستفادة من الأدلة الفنية على خير وجه التيوضعت التشريعات 

هذا فيإذا الدليل الفني قرينة مهمة تفيد الإثبات أو النفي، ومن الأدلة الفنية المهمة 
.الشأن البصمة الوراثية 

القانوني التكيفهذا المبحث نحاول تجلية موقف القانون الوضعي وفقهه من وفي
:وذلك من خلال المطالب التالية يةالوراثلبصمةل
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:الأول المطلب

القوانين الوضعيةفيالعمل بالبصمة الوراثية شروط

المشرع الفرنسي توافر جملة من الشروط لجواز العمل بالبصمات الوراثية أوجب
الأخرحد ذاتها والبعض فيالوراثية مةالمدني والجنائي بعضها يتعلق بالبصينالمجالفي

:التاليينيتعلق بالشخص القائم بها وهذا ما سوف نتناوله من خلال الفرعين 

الأولالفرع

الوراثيةبالبصمةالقانونية الخاصة الشروط

:يليهذه الشروط فيما تتمثل

:الأولالشرط

يهانص القانون على جواز الفصل فالتيالحالات بإحدىيكون الأمر متعلقا أن
من القانون الجديد بدعاوى النسب ) 11–16(بالبصمات الوراثية وقد حددتها المادة 

.والعلاجميةوالنفقة ولأهداف البحوث العل

كشف " من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أن ) 28–226(المادة رقم ونصت
حالات ثلاث، في إحدىفيإلالوراثة، لا يجوز بصماته ايقعن طرالإنسانشخصية 

.صحيحة إجراءاتاقالأغراض الطبية والبحوث العلمية ، وفي نط

:الثانيالشرط

من) 11–16(عليها المادة صتبأمر من القضاء ، وهو ما نإليهايكون اللجوء أن
صمات الوراثية في الحالات البإلىأن يتم اللجوء يمكنلا : " القانون المدني السابق بقولها

."تعليما قد أمر بها القاضي إجراءبتنفيذ إلاالسابقة 
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تحليل البصمة إجراءشخص أن يطلب أيستطيعهذا النص فإنه لا يوبموجب
سواء ءيمتنع على الجهة القائمة بأمر التحليل القيام بك بدون إذن من القضاكماالوراثية، 

.أكان قضاة النيابة العامة أو من القاضي المختص

الثانيالفرع

الشخص القائم بهافيالواجب توافرها الشروط

:هذه الشروط فيما يلي تتمثل

الشأن على إجراء تحليل البصمة صاحبموافقة الشخص المعنى أو ونيجب أن تك:أولا
من ) 10(من الفقرة ) 16(وحرة ومستنيرة وهو ما نصت عليه المادة سابقةالوراثية، 

يجب أن تؤخذ موافقة الشخص قبل تحقيق : " الفرنسي الجديد حيث قالت المدنيالقانون 
.)1(الدراسة

الشخص المعنى سابقة وواضحة فقةمواتكونيجب أن : فيهاالتي جاء ) 11(الفقرة فيو
")2(.

اليونسكو العالمي لحقوق الجينوم فقالت إعلانمن ) 5(ما نصت عليه المادة رقم وهو
لحرةحالة بحث أو معالجة أو تشخيص يتعلق ما تؤخذ الموافقة المسبقة افي: " 

.  )3("والمستنيرة من الشخص المعنى

أن يكون صادراً عن Le consentement libreبالموافقة أو الرضا الحرويقصد
حرية فيتطلبها كما لو تم التأثير التيغير مشوبة بأي عيب من العيوب إرادة

أو خداعاً أو أن يتم الحصول على غلطاًوأو تدليساً أالشخص بما يمكن أن يكون غشاً
Leموافقته تحت تأثير الخوف أو التهديد والموافقة أو الرضا المستنير 

1- Colins, F. Human genome project Genomica, USA 2007 p. 116 – 120
2- Colins, lbid, p. 90 – 96
3- Walter, J . Crime Law and genomics, New Trends, London , 2006 p.p 130.
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consentement eclaireبحالته المرضية وبما وإعلامهشخص يعنى تبصير الفإنه
.1ضهمن نتائج وهو التزام الطبيب تجاه مريإليهيمكن أن تؤدي 

أيفي هذا القبول الحر والواضح أن يكون مسبقاً أي أن يتم قبل ويشترط
التدخل الجيني ، كما يجب إتمامفلا ينتج أثره ولا يعتد به إذا جاء وإلا،تدخل جيني

محدد ، هو الغرض من هذا التدخل ، ما يجب عضا على موضوأن ينصب هذا الر
الحصول على قبول أهلاً للرضا ، فإن كان عديم الأهلية يجبلشخصأيضاً أن يكون ا
المدني انونالقفيوأهلية الرضا ،مصلحة الشخص نفسهعاةمع مرا،ممثله القانوني

.بلوغ سن الرشد

اشترط قدو،المدني بلوغ سن الرشدالقانوناقنطفياشترط البعض وقد
هذا الشرط ويأتي2الأهلية الكاملةفرالبعض في نطاق القانون الجنائي ضرورة توا

.3الإنسانتطبيقاً لمبدأ احترام السلامة المادية لجسم 

أن شرط الموافقة هذا مقتصر على الحالات المدنية فقط مثل النسب ويلاحظ
مروهو أ4جنائيةإجراءاتحالة فيوليس مطلوباً ونفقة البحوث الطبية والعلاج ، 

اذ ليس من الطبيعي أن يحتاج القاضي الذي يطلب تحليل البصمة الوراثية ،منطقي
موافقة مرتكب الجريمة الذي إلىلسائل منوي وجد على إحدى ضحايا الاغتصاب 

نون من القا) 16(من المادة) 11(و ) 10(يبحث عنه ومن هنا لم تشترط الفقرتان 
.في تلك الحالات المدنية السابقةموافقة صاحب الشأن إلا،المدني الفرنسي

الشريعةبينالوراثيةالهندسةلمؤتمرمقدمبحث(الجنائيللقانونالعامةوالقواعدالبشريالجينوممشروع: قشقوشحامدهدى. د- 1
.2002،1/85،86المتحدة،العربيةالإماراتجامعة) والقانون

.1/56السابقالمرجعالجنائي،للقانونالعامةوالقواعدالبشريالجينوممشروع: قشقوشحامدهدى. د- 2

3- Walter , j .op , cit, pp 130

78_77ص 2001دار النهضة العربية .ادلة الاثبات الجنائي و التكلنوجيا الحديثة: د جميل عبد الباقي الصغير- 4
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يكون القائمون على أمر التحليل من أصحاب الكفاءة المهنية ، وأن يكونوا أن:ثانيا
لقانونمن ا) 12–16(وهو ما نصت عليه المادة ،1معتمدين ومسجلين كخبراء قضائيين

لا يشرع في التعرف على الأفراد عن طريق البصمات : " الفرنسي بقولها نيالمد
المحددة في مرسوم الشروطمن طرف أشخاص أكفاء مهرة معتمدين وفق إلاالوراثية 

أسماء هؤلاء الأشخاص كخبراء تسجلالدولة ، وفي إطار إجراء قضائي ، كما أن جلسم
.2قضائيين 

القانونإلىالمضافةم1994لسنة) 653(رقمالقانونمن) 1-6(المادةنصتكما
أنهعلىالقانونيينبالخبراءوالمتعلق1971يونيو29بتاريخالصادر) 498-71(رقم

عليهاالمنصوصالقائمةفيمسجلاًيكونوأن،قانونيةبإجراءاتالأمرتعلقإذا،يجب
استيفاءبعدبذلكترخيصعلىحاصلاًو،) 498–71(رقمالقانونمنالثانيةالمادةفي

."الدولةمجلسمنمرسومبهاسيصدرالتيالشروط

) 109–97(صدر مرسوم مجلس الدولة الفرنسي رقم 1997رايرفب6وبتاريخ
للقيام بمهام التعرف على الأفراد بالبصمات الأكفاءالأشخاصوالمتعلق بشروط اعتماد 

فيوقد حدد هذا المرسوم الشروط الواجب توافرها ،"جزائية إجراءاتإطارفيةالوراثي
:الأشخاص وهى على النحو التاليءهؤلا

يكون القائمون على تحليل البصمة الوراثية حائزين على الاعتماد الخاص من أن-1
لا " :هذا المرسوم حيث قالت من) 3(نصت عليه المادة االلجنة المنشأة لذلك وهو م

أواديونالمالأشخاصإلاقضائي إطارفييقوم بإجراء التعرف بالبصمات لوراثية 
الاعتماد المفتوح لمدة خمس سنوات –وفق شروط محددة –ديهمالمعنويون الذي ل

.80،صمرجع سابقالحديثةوالتكنولوجياالجنائيالإثباتأدلة:الصغيرالباقيعبدجميلد- 1
2- - Walter j .op cit, pp 130
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الأكفاء للقيام بمهام التعرف الأشخاصقابلة للتجديد من طرف لجنة مكلفة من 
يترأس هذه اللجنة قاض من محكمة ،ئيةالقضاتالإجراءاإطارفيبالبصمات الوراثية 

النقض، سواء أكان ذلك من خلال ممارسته أو بصفة شرفية يعين لمدة ثلاث سنوات 
.1بقرار من وزير العدل

وهو ،ئيينبهيئة الخبراء القضالوراثيةعلى تحليل البصمة اائمونيكون القأن-2
.من هذا المرسوم) 4(المادة موضوع

يكون القائمون على تحليل البصمة الوراثية حائزين على المؤهلات العلمية أن-3
.من هذا المرسوم) 5(وقد حدت المادة ،الخاصة

مجال فيالمؤهلات العلمية السابقة تجارب تطبيقية إحدىيكون للحاصلين على أن-4
هذا المرسوم من) 5(وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ،البيولوجيا الجزيئي

) قضيةفيالأمريكيةوضعت المحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدة ماك

)SCT1993سنةDaubert V. Merrell Dow Pharmaceuticals, lnc 113
2786(

مجملها عن فيالبصمات الوراثية ، لا تختلف أوشروط للأخذ بالأدلة العلمية عدة
:كالتاليوهى2الفيدراليةةملكوضعتها المالتيالضوابط 

:اصالعام لأهل الاختصالقبول-أ

U Sقضيةفيةالفيدرالية الأمريكيلاستئنافجاء هذا الشرط بعدما قضت محكمة اوقد
U293 )(1923سنة F 1013 D . C Cir 1923مندالمستميلقبول الدلبعدم

الأعضاءمننوعينعلىالمرسومهذامن) 1(المادةتنصكمااللجنةهذهتضمذلكإليوبالإضافة- 1

2 - Bernard Robertson G A Vignaux interpreting Evidence Evaluationg Gorensic Evidence, Wiley, U S A , 1995
p 204
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جهاز كشف الكذب ، ولما كان هذا الجهاز آنذاك يعد تكنولوجيا جيدة فقد وضعت المحكمة 
يصعب أن نحدد متى يعبر المبدأ العلمي الخط : " استدلالية أكثر صرامة تقولقاعدة

التجريب وبين مرحلة الثبوت والتطبيق ستمضى المحاكم طويلاً مرحلةنالفاصل بي
أو كشف حسن التحقيق ، لكن ما ترتكز علميتسمح بشهادة الخبراء المرتكزة على مبدأ 

أو بحيث يكون " ينتميالمجال الذي فيأن يكون راسخاً بقبول عام بدلا دةعليه الشاه
يجوز موافقتهم من أيمقبولا من المتخصصين كان إذامقبولا أمام المحاكم العلميالدليل 

.1حيث الثقة فيه

رفضت قبول نتائج جهاز كشف الكذب، لاعتقادها المحكمةهذا النص يتضح أن ومن
–العام لأهل الاختصاص ، وتعتبر هذه القاعدة بوليكن يحظى بالقلمالجهاز هذابأن 

D Nببصمة خذالأالأمريكيةسمحت للمحاكم التيهي–القبول العام Aلقبولها وذلك
،الجسمياكل خلافيالتطبيقات الطبية وأنها ثابتة تماماً لا تتغير فيعلى نطاق واسع 

.2والتطابق الايجابي مستحيلالآخرينخلاياD N Aومغاير لـ 

:الجديدالعلميأن يتم اختبار الموضوعية للدليل - ب

إجراءأو ،أكثر من موضوع منهفيD N Aاختباراودةبهذا الشرط معويقصد
.المقارنة والتيقن من دقة النتائج مكانتحليلين من عينتين مختلفتين لا 

:الوقوف على التقنية المستخدمة-ج

الإماراتجامعةوالقانون،الشريعةبينالوراثيةالهندسةلمؤتمرمقدمبحث،الإثباتفيالوراثيةالبصمةدور:غناممحمدغنام. د- 1
.2002،2/494،495المتحدةالعربية

،1،1999طالكويت،جامعةةالإسلاميالدراساتالشريعةكليةمنشوراتالشرعية،وعلائقهاالوراثيةالبصمة: هلالالدينسعد. د- 2
.33ص
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التقنية وتحديد نسبة نجاح عدةاللجوء على البصمة الوراثية على طبيعة لقبيتعين
فيودراية الفنيين الأجهزةسلامة نالمستخدمة والمراد به هو التأكد مالوسيلةوفشل 
.1تشغيلها

:من التكنولوجيا الحذر-د

أي عدم التسليم المطلق بنتائجها قبل اختبار ،من التكنولوجيا المتطورةرالحذيجب
.والوقوف على عدة التقنيةموضوعيةال

وجود أنالعليا هذه الضوابط أكدت على الأمريكيةما بينت المحكمة الاتحادية وبعد
ما دام الإثباتالرأي حول الوسيلة العلمية لا يضعف من قيمتها من فيبعض الاختلافات 

.2الراجح يؤيد الاستعانة بها في ذلكالرأي

الثانيلمطلبا

القانون الوضعي من البصمة الوراثيةموقف

التشريعاتبينواضحاًتبايناًيجدالدولكافةفيالوضعيةللتشريعاتالمراجع
التشريعاتتلقتحينفعلىالوراثية،بالبصمةيتعلقفيماالعربيةالتشريعاتعنالأجنبية
الإثباتفيدليلالتكونالمجاللهاوأفسحترحب،بصدرالوراثيةالبصمةتقنيةالأجنبية

التقنيةبهذهالاستعانةمنالرغمعلىالعربيةالتشريعاتفيذلكخلافعلىالأمرنجد
.البلادهذهفيالقضايامنالكثيرفي

فيويكتنف وضع تكييف عام وشامل لتوصيف البصمة الوراثية صعوبة بالغة هذا
اعتبارها إلىفبالإضافة ،استخدامهاجالاتالفعلي في مباينالقانون الوضعي نظرا للت

.33صالسابقالمرجعالشرعية،وعلائقهاالوراثيةالبصمة: هلالالدينسعد. د- 1
34ص) سابقمرجع( الشرعيةوعلائقهاالوراثيةالبصمة: هلإليالدينسعد. د- 2
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البحوث العلمية فيوالجنائي فإنها تستعمل أيضاً دنيالمجالين المفيإثباتوسيلة 
العلاج وتحقيق الشفاء ، وبالتالي فإن مسألة إلىتهدف اوالتجارب الطبية ، كما أنه

.لتحقيقه ايتم توظيفهذيالتكييف هذه يحكمها نوع المجال الذي ستستخدم فيه والهدف ال

:ما سوف نتناوله من خلال الفرعين التاليينوهذا

لأولاالفرع

الجنائيالإثباتمجال في

أعمالكانت البصمات الوراثية تعد عملاً من إذاحول ماذا القانونيالفقه اختلف
:على رأيين وذلك2الخبرة الطبية أعمالعملاُ من أم1التفتيش 

القول بأن إلى4ويؤيد جانب من الفقه المصري،3غالبية الفقه الفرنسييذهب: الأولالرأي
بغرض الإثبات يعد عملا من أعمال التفتيش ، ) البصمة الوراثية .. ( تحليل الدم والبول 

هذا المجال مؤسس على هذا التعليل ، ويعللون ذلك بأن النتائج المترتبة فيوأن جوازه 
وفحص عدةالمغسيلفإن لتاليوبا. التفتيش من غيره إلىأقرب هيعلى هذا التحليل 

ونسبتهاثبوتهاأدلة,الجريمةأدلةعنبحثاًبالقانونالمعينةالأحوالفيالقضائيالضبطمأموربهيقومالذيالإجراء: بالتفتيشيقصد- 1
.503ص1ج) م1992–القاهرةالعربيةالنهضةدار( المصريالتشريعفيالجنائيةالإجراءات: سلامهمأمون/ د: راجعالمتهمإلي

التيالفنيةالمسائلتقديرفيلمساعدتهالإثباتمجالفيالمحققاوالقاضيبهايستعينالتيالفنيةالاستشارةالطبيةبالخبرةيقصد- 2
للمحكمةيحقهوعلى. وثقافتهعملهبحكمالمختصالقضائيةالسلطةعضولدىتتوافرلاعمليةدرايةأوفنيةمعرفةإليتقديرهايحتاج

. والصوابالحقوجهإليوالوصولالحقيقةلمعرفةالخبرةأهلإليالدعوىموضوعإحالةالعامةوللنيابةالتحقيقلقاضيأوالجنائية
القاهرةجامعة–الحقوقكليةإليمقدمةدكتوراهرسالة( الجنائيةالمسائلفيالخبرة: عثمانالرحيمعبدأمال/ دفيذلكتفاصيلانظر

.)م1964
3- Rmarle : le corps humain la sustice penale et les experts j.c.p, paris 1995 1 , 1219

جامعة–الحقوقكليةإليمقدمةدكتوراهرسالة( والمقارنالمصريالقانونفيللتفتيشالعامةالنظرية: الحسينيمحمدسامي/ د- 4
–القاهرة،العربيةالنهضةدار(الجنائيةالإجراءاتقانونفيالوسيط: سرورفتحياحمد/ ود،245ص) م1970عام–شمسعين

457ص1ج،) م1985
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جريمة يجرى البحث فيدليل مادي إلىالتوصل إلىيهدف إجراءكل ذاوك.. الدم والبول
.1نطاق التفتيشفي، يعد تفتيشا ويدخل الإنسانعلى أدلتها ويتضمن الاعتداء على سر 

تحليل الدم أو البول : القول بأن إلىجانب أخر من الفقه القانوني ذهب:الثانيالرأي
.2الجنائي يعد عملاً من أعمال الخبرة الطبية الإثباتبغرض 

،مصادر البصمة الوراثية الاخرىلىالخلاف عسحبالقول أن ينكنيموعليه
،لكون جميعها عينات بيولوجية.. والأظافركالمني والعرق واللعاب والشعر والجلد 

.3ازات الجسم البشرىنواتج وافرمنوإنها

وسواء أكانت البصمات الوراثية تعد عملاً من ،هذا الشأنفيكان الخلاف ماأيو
كلتا الحالتين تعتبر من فيالخبرة الطبية ، فإنها أعمالتعد عملا من أوأعمال التفتيش 

فقهاء القانون الجنائي أنحيث5تعد من القرائن القضائية والتي4الماديةالأدلةقبيل 
يتم العثور عليها مع المتهم التيو،توجد بمكان الجريمةالتييعتبرون الأشياء المادية 

1/458السابقالمرجع: سرورفتحيأحمد/ د- 1
95ص،) تاريخبدون،بالإسكندريةالجامعيالفكردار( الجنائيةالموادفيوالإدانةللبراءةالفنيةالأدلة: عابدينمحمد/ المستشار- 2

.
الزقازيقجامعة–الحقوقكلية،دكتوراهرسالة( السلامىالجنائيالفقهفيالإثباتفيودورهالماديالدليل: القاسمأبوأحمد/ د- 3

.257ص) م1990
الخلاليثورالتيالواقعةلإثباتأخردليلإليهايضافأندونبالحواستدركماديةأشياءمنتتكونالتيالأدلةهيالماديةالأدلة- 4

بثقةيتمتعفهوولذلكنفسهعنيتحدثبأنهالماديالدليلويوصف.. البيضاءوالأسلحةالناريةالأعيرةذلكمثالمعناهاإدراكتحديدببفي
النارىالعياراوالسلاحتقديم: ذلكمثالتقديريدليلأصبحوإلاوالتحديدبالوضوحالماديالدليلهذايتسمانويجب. الإثباتفيكبيرة
. ( الناراطلاقوقتالمتهميدمنعليهالحصولتمقدالسلاحهذابأنالشهادةتقديميصاحبلماذاالقيمةعديميصبحالدليلهذاكدليل
العربيةالنهضةدار_ مقارنةتأصيليةتحليليةدراسةقبلهاوماالمحاكمةمرحلةفيالجنائيالدليلمشروعيةعوضرياضرمزى/ دانظر

. 10–9ص) م1997عام–
مناثباتهاالمرادالواقعةالقاضييستنتجومنها،الدعوىظروفمالقاضىيستخلصهاالتيالقرائن: هي،الدلائلأوالقضائيةالقرائن- 5

ضبطأو،المتهمالقتيلدمنفسمندمويةبقعةوجود: القضائيةالقرائنامثلةومنالدعوىاوراقمنماديةظروفاواخرىوقائع
منمتأخرةساعةفيعليهالمجنىمنزلمنيزجالجانيمشاهدةاو،لهمحرزاكانانهعلىيدلمماالمخدررائحةمنهاتنبعثمعهورقه
.الاجراميالفعلمرتكبهويكونانبدلاالمتهمانالقاضيمنهايستخلصقرائنكلهافهذه.. الاستغاثهصوتسماعبعدالليل

252–251ص.1جم1992–القاهرةالعربيةالنهضةدار( المصريالتشريعفيالجنائيةالإجراءات: سلامهمأمون/ د:  راجع(

. (
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) القرائن العلمية: (الشراحعليها بعض ويطلق1القضائيةبجسمه من قبيل القرائن أو
من الشرح اصطلاح الآخرأطلق عليها البعض كما2)الفنيةأوالأدلة العلمية ( : أو 
.3)الدلائل : (

الثانيالفرع

النسبإثباتمجالفي

وقواعده وأدلته العامة لا تأبى الإسلاميالفقه أننرىالنسب ، إثباتمجال فيو
النسب ، قياساً على لإثباتكدليل ) البصمة الوراثية (من الأخذ بهذه التقنية الجديدة 

نسب الولد بمن يشبه ممن يدعون نسبة بناء على ما إلحاقفيالقيافة ، وهى الخبرة 
.4والأخلاقالأعضاء ، وسائر الأحوال فيبينهما من مشاركة أو اتحاد 

فسألوا أهل الذكر إن : (قول االله فيوتجد أعمال الخبرة أساس مشروعيتها هذا
لة من وسائل وهكذا يجمع الفقهاء على اعتبار البصمة الوراثية وسي5)كنتم لا تعلمون 

غير قضايا الحدود الشرعية ، وأنه فيالقرينة القاطعة مرتبةإلى،وأنها ترقى اتبالإث
.6هذا الشأنفيأهل الخبرة إلىيجوز اللجوء 

ص–521فقرة) م1988الثانيةالطبعة،القاهرةالعربيةالنهضةدار( الجنائيةالاجراءاتقانونشرح: حسنىنجيبمحمود/ د- 1
487.

العلميالنشرمجلس–الحقوقبمجلةمنشوربحث(الطبيعيوالقانونةالإسلاميالشريعةفيالإثباتنظام: السماكحبيبأحمد/ د- 2
.بعدهاوما151ص) م1997يونيو/ هـ418صفرالثانيالعدد–والعشرونالحاديةالسنة–بالكويت

قانونشرح: فيمصطمحمودمحمود/ ود،493–492ص–525فقرة–السابقالمرجع: حسنينجيبمحمود/ د: انظر- 3
.485ص–344فقرة) م1988عامعشرةالثانيةالطبعة،الجامعيوالكتابالقاهرةمطبعة( الجنائيةالاجراءات

.بعدهاوما9ص) م1985عام–بالقاهرةالعربيةالثقافةدار(الإسلاميالفقهفيالقيافةبطريقالنسبإثبات: دبورمحمودأنورد- 4
.43: رقمالآيةمنجزءالنحلسورة- 5
الجامعةدار(المدنيةالمسئوليةقواعدضوءفيالوراثيةالهندسةتطبيقاتعنالناتجةالإضرارتعويض: البهجىأحمدعصامد- 6

.52ص) 2006الجديدة،
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القائم على وأن1على ما سبق ، فإن القيافة تعتبر عملاً من أعمال الخبرةوترتيباً
جمهور القائلين بالقيافة فياكتولهذا،2هو خبير،الجيني أو البصمة الوراثيةختبارالا

.3الواحد –الخبير –برأي القائف 

الحيوية الأخلاققوانين فييةالمشرع الفرنسي البصمات الوراثبراعتلقد
مسائل النسب والنفقة فيم ، دليلاً مستقلاً يجوز بناء الحكم عليها 1994الصادرة سنة 

لسنة653–94من القانون المدني الجديد رقم 11–16كم جاء في المادة  
من قانون 28–226م، وفي القضايا الجنائية ، وهو ما نصت عليه المادة 1994

ثلاث فيالوراثية لبصماتحددت نطاق استخدام االتيم 1994العقوبات الجديدة لسنة 
.4ات والاجراءات الجنائية حالات منها التحقيق

على تلك النصوص يتضح أن المشرع الفرنسي قد أسس شرعية العمل وبناء
فيالمجالات السابقة ، وأصبحت بذلك تطبق بشكل اعتيادي فيبالبصمات الوراثية 

الإثباتالقرار النهائي، ولهذا لم يتردد البعض في وصفها بملكة أوالحكم فيالتقصي و
البصمات نإ: قال يثحابعد من ذلك ، إلىبل ذهب بعض الفقه دلةالأسيدة أو

.5أمن قضائي أكبرفيالوراثية تساهم 

البصمات أوالصعيد العربي ، فقد اعتبر المشرع التونسي التحليل الجيني وعلى
الفصل فيالنسب ، وهو ما نص عليه إثباتفيوالإقرارالوراثية مساوياً للشهادة 

: " فيهم الذي جاء 28/10/1998فيالصادر خصيةالشالأحوالقانون الأول من 

.595ص) م1994/ هـ1414الثانيةالطبعة: بدمشقالبياندار(ةالإسلاميالشريعةفيالإثباتوسائل: الزحيلىمحمدد- 1
الشريعةبينالوراثيةالهندسةمؤتمرإلىمقدمبحث–الإثباتفيوحجتهالبشريةللجيناتالبيولوجيالتحليل: السلامىمختارمحمد- 2

.459ص.2002المتحدةالعربيةالإماراتجامعة،2جوالقانون

،) 428ص2ج: المحتاجمغنى( والشافعية،) 416ص3ج: الدسوقيحاشيةمعالكبيرالشرح(عنهمالمشهورفيالمالكيةوهم- 3
)435ص9ج–حزمابن: المحلى(والظاهرية) 205ص–القيمابن: الحكيمةالطرق(المذهبفيوالحنابلة

الثانىالعددالكويتجامعة–الحقوقمجلةفيمنشوربحثالوضعيوالقانونالإسلاميةالشريعةفيالإثباتنظامالسماكحبيباحمد.د-4
.53–ص1997يونيو21السنة

5 - Spitza, L . DNA Fingerprint . Graw Hill, 2008 Germany pp. 135 - 140
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للنيابة العمومية رفع الأمر على المحكمة الابتدائية أوللأم أوويمكن  للأب ...
وأبشهادة الشهود وأبالإقرارللطفل الذي يثبت الأبلقب إسنادالمختصة لطلب 

.1بواسطة التحليل الجيني ان هذا الشخص هو أب ذلك الطفل

صعيد الفقه المصري والعربي فإن البصمات الوراثية لا تزال بعيدة عن وعلى
رائنن اختلافهم حول مدى مشروعية الاعتماد على القإلامتناول كثير من الفقهاء ، 

مة الوراثية ، خصوصاً بعد البصإلىينسحب نأالمواد الجنائية ، يمكن فيالقضائية 
اختلف كلمة فقهاء القانون التيتلك إلىتنتميالأخيرةهذه إن–سابقاً  –ما عرفنا 

:ثلاثة أراء إلىعليها الحكمبناء إمكانيةالجنائي حول مدى 

إنمامستقلة ولا بينة قاطعة إثباتأن البصمة الوراثية لا تصلح وسيلة يرى: الأولالرأي
إنعنىبمالإقرار،التحقيق لاكتشاف الجريمة ، وحمل المتهم على فيعامل مساعد هي

واقعية بسيطة ، لا تتمتع بقوة ثبوتية أعلى قرينةتشكلD . N . Aالبصمة الوراثية لـ 
وهى بذلك لا تقيد حكم القاضي الإثبات،تتمتع بها وسائل التيوأقوى من القوة الثبوتية 

تعتمد على التيالدعوى الجزائية فياعتمادها أو رفضها ، خصوصاً فيالذي يبقى حراً 
.2مبدأ الإثبات الحر وقناعة القاضي الشخصية 

الوراثية لا تعد خبرة بالمعنى الدقيق ، لانها ليست رأيا فنياً من لبصمةا: الثاني الرأي
اًالجنائية ، وانما تعد تطبيقاً مباشرالدعوىفيفحص واقعة ذات أهمية فيشخص يختص 
.3نستخلص منها ثبوت الواقعة يتفترضها الخبرة لكالتيللقوانيين العلمية 

.7–1ص1998القاهرةالنهضةدار–البشرىللجينومالقانونيةالحماية–المجيدعبدالحليمعبدرضاد- 1
م2002لسنة43العدد،عشرالحاديالمجلد،الشرطيالفكر( والقانونالشريعةبينالوراثيةالهندسة: غانمالغنيعبدااللهعبد. د- 2
.280ص) 

.11ص،السابقالمرجع:المجيدعبدالحليمعبدرضا. د- 3
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:إلىأستند أصحاب هذا الرأي وقد

التحقيق من فيالبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة تكاد لا تخطئ إن
.1قاطعةمستوى القرائن الإلىترقى فهيوبالتالي ،الشخصية

إثباتان اعتماد البصمة الوراثية باعتبارها وسيلة إلىانتهى أصحاب هذا الاتجاه وقد
المصلحة راتالقوانين على ضوء اعتباةتملك صياغالتيالتشريعية السلطةيد فييكون 
.2العامة 

أمامالإدانةأوللبراءةإثباتالأخذ بالبصمة الوراثية كدليل ضرورة:الثالث الرأي
خدمة الحكم فيمن تسخير المعرفة العلمية عاًما يمنع شركوأضاف أنه ليس هناالقضاء

وسلامةتضمن سلامة الفحوصات ، التيالشروط والضوابط متوافراتما إذاالشرعي 
.لجريمةالعينة المرفوعة من مسرح ا

:إلىأصحاب هذا الاتجاه واستند

،قواعد علمية يقينيةإلىبل ،خبرة القائم بالفحصإلىالبصمة الوراثية لا تستند ان
.3ئجهابها وأن يتقيد بنتايأخذوبالتالي فإنها تعتبر قرينة قاطعة ، يجب على القاضي أن 

الثالثالمطلب

لوضعيةالقوانين افيالوراثية البصمة

القوانين العربية فيالعمل بالبصمة الوراثية ، أما الأجنبيةالعديد من القوانين أقرت
هذا المطلب فيوالمصرية لا نكاد نجد قانوناً واحداً عن البصمة الوراثية ، وسوف نتناول 

.209–ص2005القاهرة–الإسلاميةوالنشرالتوزيعدار–الحديثوالعلمالشريعةبينالوراثيةالهندسة–السخاويسيد. د- 1
.282ص) السابقالمرجع( والقانونالشريعةبينالوراثيةالهندسة: غانمالغنىعبدااللهعبد. د- 2
283صالسابقالمرجع،والقانونالشريعةبينالوراثيةالهندسة: غانمالغنىعبدااللهعبد. د- 3
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منها الجزائريوالعربية ، كما نبين موقف القانون الأجنبيةالقوانين فيالبصمة الوراثية 
:يتوذلك على النحو الآ

الأولالفرع

الأجنبيةالقوانين فيالوراثية ةالبصم

الإثباتمجال فيتشريعات عديدة العمل بالبصمات الوراثية ، وأخذت بها أجازت
بشأنها توصية حدد فيها دروأص،هذا المجالفيالأوربيالجنائي ، كما أقرها المجلس 

.إليهانطاق استخدامها وشروط اللجوء 

:يالفرنسالقانون-1

قانون العقوبات الجديد لسنة فيالجنائي بالبصمات الوراثية الإثباتالمشرع الفرنسي أقر
“خلاقيةالبيو أأوالحيوية الأخلاقسياق ما عرف بقوانين منم ض1994

Bioethiques lois”سةالدرااتجلها باباً كاملاً أسماع الاعتداء على الشخص النوأفراد
Des atteintes a la personneالوراثية بصمتهلكشف شخصيته عن طريق ،الجينية

resultants de l’etude genetique إلى226/25النصوص من فيوذلك
عن طريق الإنسانشخصيتهكشف إنلىمنه ع226/28، فقد نصت المادة 226/30

:حالات ثلاث إحدىفي إلايتمبصمته الوراثية يجب أن لا 

.أو علاجيةيةالكشف عن شخصيته لأغراض طب:الأولى

.ميلالكشف عنه لأهداف البحث الع: الثانية

.جنائية صحيحةإجراءاتفي نطاق : الثالثة

على الشخص ببصماته الوراثية ، في غير فالتعرفيأن البحث –أيضاً –وأضاف
.تلك الحالات يعاقب بسنة سجن وغرامة قدرها مائة ألف فرنك فرنسي
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متعلقة بالتعرف على شخص تهذه العقوبات على من يفشي معلومانفسقضى بكما
التعرف عليه بهذه الوسيلة دون أن يكون لديه الاعتماد فييشرع أوببصماته الوراثية 

.1من قانون الصحة العامة" 16–145" ةالمادفيالمذكور 

المجال فيلبصمات الوراثية يكون المشرع الفرنسي قد أسس شرعية العمل باوبهذا
في جميع مراحلها إليهااللجوء ائيةعلى الدعوى القضلقائمينالجنائي، وأجاز بوضوح ل

.2التحضيرية وعند الحكمالمرحلةيالتحقيق وفأثناء

فيبالذكر أنه قبل صدور هذا القانون، كان استخدام البصمات الوراثية والجديد
من قانون ) 60(المادة أساسعلىلمجالات الجنائية ، يرتكز افيالتطبيقات القضائية 

فيما يخص التفتيشأعمالإلىتسمح باللجوء السريع التيالجنائية الفرنسي، الإجراءات
من هذا القانون فيما يتعلق بالتحقيقات 77/1المخالفات والفضائح ، والمادة فيالتحقيق 

من نفس القانون تجبر ) 156(و ) 82(و ) 81(وعلى أساس المواد الابتدائية ،أوالأولية
لإظهارالقاضي على الأخذ بأية وسيلة أو الاستعانة بالخبرة ، أو القيام بكل ما يراه مفيداً 

.3الحق وتحقيق العدالة الجنائية 

، أصبح استخدام البصمات الوراثية يتم 1994تموز يوليو 29صدور قانون وبعد
واضح ومحدد ، وتطبق بشكل اعتيادي في سياق التقصي وهو التحقيق قانونيإطارفي 

حدا ببعض الفقه الفرنسي الذيالجنائي ، الأمر لقراراأوالحكم فيالأولى والابتدائي و
.قضائي أكبرنتساهم في أملوراثيةالاستنتاج بأن البصمة اإلى

1 - Bey leveld, D. Ethical in the Forensic applications of DNA analysis, Forensic Science International, 2006
USA p. 3-15.

2- Colins. F. DNA Forensic , Ethics mac 2007 . Germany, p. 15 – 30.
3 - Dawnins, DNA Genomics, Fornesic, Scenice international, USA 2007 p, 105-110
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:مريكيالأالقانون-2

فيالبصمات الوراثية إلىم اللجوء 1990قانون الجينوم الأمريكى الصادر سنة أجاز
الحقيقة إلىمجال العدالة الجنائية ، شريطة أن تكون المعلومات الجينية لازمة للوصول 

يكون الأمر بالطشف عن أندعى او تحقيق جنائي ، وفي هاتين الحالتين ، فإنه يجب في
وجود قديرأو تعصادراً من محكمة مختصة ، وبعد سماالمعلومات الجينية الخاصة 

صدور هذا الأمر ، وهذا التقدير من المحكمة يوجب عليها أن تتبين ما اذا تبررأسباب 
من المرجوهكان طريق أخر متاح للحصول على مثل هذه المعلومات وأن تقدير الفائدة 

في خصوصية خصكشف هذه المعلومات مع الضرر الناتج من المساس بحق الش
.1معلوماته الجينية 

من ) ب(الفقرة فيالأمريكيةأجاز قانون الخصوصية الجينية لولاية إلينوى كما
فيالاتهام أوبغرض التحقيق البيولوجيةالفصل الخامس عشر ، الحصول على العينات 

لعينة الدعوى الجنائية ، وأنه يجوز كشف المعلومات الناتجة عن التحليل الجيني من هذه ا
تطبيق القانون ، وقد أجاز القانون فيبغرض مضاهاتها لمساعدة سلطات التحقيق والاتهام 

أثناء سير التحقيق أو الاتهام بغير رضاء الشخص ، وأنه يجوز أن يعتد بها العينةأخذ 
.كدليل مقبول أمام المحكمة

ليالحاسب الآأجهزةقواعد بيانات مخزنة على الأمريكيةأقامت الولايات المتحدة وقد
الجينية ، وتستخدم ختباراتمن بيانات ناتجة عن الالهتحتوى على ما تسجي،الكمبيوترأو

ما يتعلق ي، غير أن الاستخدامات الاكثر هةهذه البنوك للعديد من الاغراض المختلف
مكان وقوع نيها مباشرة مبجانل الطب الشرعي ، والمعلومات الجينية يمكن الحصول عل

1- IIIinois Genetic information privacy Act, Sec, U S A 2006 p. 24
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السائل نمجرائم القتل وجرائم العنف أو فيالجريمة بأخذ عينة من الدماء ، وذلك 
.1المنوي في جرائم الاعتداء على العرض

سراح المتهمين بضمان عينيه إطلاقإلىأمريكافيسلطات بعض الولايات وذهبت
من هذا الضمان الجيني هو استخدام المأخوذة بواسطة الشرطة ، والهدف الوراثيةبصمةال

سجل لمضاهاة لمطابقة البصمة المأخوذة من المتهمين الحاليين مع إنشاءفيهذه العينات 
، وقد علل يةجنسجرائمالبصمات الوراثية المحفوظة لمن سبقهم من متهمين بارتكاب 

البية العامة لديهم غ" للحقوق المدنية التركيز على الجرائم الجنسية بأن الأمريكيالاتحاد 
قد توسعت ريكامأفيتشريعات الولايات عضبإنبل" لجرائمانطباع سلبي تجاه هذه ا

أوالخضوع للاختبار الجيني شرطاً لوضع المحكوم عليه تحت الاختبار رتذلك فاعتبفي
وقد تبنى هذه الواجهة تشريع ولاية كولورادو ،سراحه بموجب نظام البارولإطلاق

الجرائم طوائففيم والذى توسع 1999، الذي سرى بعد الأول من يوليو الأمريكية
جرائم العنف والقتل ،الجرائم الجنسيةإلىفيلتشمل بالاضادانةلإفيها بايالمقض

والحرائق وجرائم السطو والسرقة ، وقد أوجب هذا التشريع ظهور نتيجة العينة خلال 
عجعل هذا التشريماالنتيجة بمكتب تحقيقات الولاية ، كمن أخذها وأن تحفظ وماًتسعين ي

.2وذلك بناء على طلبهانونتصرفه أية جهة مطبقة للقاتحتنتيجة الفحص 

:يالألمانالقانون-3

فيعند الفحوصات الطبية والاعتداد به جقبول الدليل الناتإلىالألمانيالمشرع اتجه
الوراثية ن حيث تقضي المادة البصمةتعرف أنالجنائي ، قبل الإثباتمجال 

يجوز : " م على أنه1933لسنة الألمانيالجنائية الإجراءاتمن قانون ) أ–81(
وقائع متعلقة لإثباتلازما ذلككان إذاالاختبارات الجسدية وتحليل دم المتهم إجراء

–3/121) القاهرة–العربيةالنهضةدار( الخصوصيةفيللحقالجنائيةوالحماية،الوراثيةالجينات: الدينشمستوفيقأشرفد- 1
123.

3/124السابقالمرجع: الدينشمستوفيقأشرفد- - 2
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نائببأمر من اليقوم بذلك طبيب أو خبير تندبه المحكمة أوأنبالجريمة ، ويجب 
الفحص فوراً ، وليس للمتهم ان إجراءيلزم فيها التيالحالات فيمن وكلائه وأ،العام

.كان ذلك ضاراً بصحته إذاإلايرفض التحليل 

غيرعلى،الفحوصاتمنالنوعهذاإجراء)  ج(الفقرةفيالمادةهذهأجازتكما
بإثباتمتصلةمعينيةواقعةاثباتفيمفيداًذلككانمتى،رضائهبغيرولوالمتهم

،) أ(الفقرةفيالمذكورالسببلنفس،الفحصيرفضأنالشخصويستطيع،الجريمة
.1لذلكالرضوخعليهتعين،الرفضهذاتقبللماذاالمحكمةانملاحظةمع
لمانياالفقه والقضاء في أفيبخصوص اختبارات البصمة الوراثية ، فإن المستقر عليه أما

.2بقالقانون السانم) 81(من المادة ) ج(و ) أ(تحت الفقرتين وسيلةهو دخول هذه ال

المكلفة من م1987عام الالمانيةذلك فقد اقترحت لجنة تقصى الحقائقورغم
حتى لا يساء ،خاصة بهاريعيةالبرلمان بوضع قاعدة تشBundestgالبوندستاج 
لا تستخدم في غير المجالات المخصصة لها ، وقد أوصت بالمبادئ يلكأواستعمالها 

:التالية 

.لا تتم هذه التحاليل الا بإذن قضائي مسببأن-أ

.لا تتم هذه الاختبارات الا على خلايا وأنسجة جسم المتهمأن-ب

.يكون الفحص ضرورياً لحسم الدعوىأن-ج

.3مختبرات مصلحة الطب الشرعيفيوصات البصمة الوراثية تتم فحأن-د

درجةلنيل،1986سنةشمسعينجامعة–الحقوقلكليةمقدمةرسالة( الجسمسلامةفيللحقالحماية: الشواساميمحمد. د- 1
169- 168ص) الحقوقفيالدكتوراه

2- Takos, P.DNA Databases. Mc Eraw Hill - , London, 2004 p 15 – 20
3 Echma, D. Crime Genomics DNA – Databases Journal USA, 2006 .. 123 - 130
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:الانجليزيالقانون-4

الاثبات الجنائي ، حيث فيالانجليزي بنتائج الفحوصات الطبية ، وأخذ بها مشرعالعدأ
م على جواز 1984من قانون الشرطة والادلة الجنائية لسنة ) 63-62(تنص المادتان 

اطار الاختبارات فياجراء الفحص الطبي للمتهم بهدف اثبات او نفي الاتهام ، سواء 
النووى ، وفيما حمض، أو في اطار بعض القواعد الخاصة بتحليل الةالجسدية بصفة عام

جميع فيالبول واللعاب ، لا يجوز أخذ العينة من المتهم الا بمعرفة طبيب ، ويشترط عدا
الاحوال ان تكون موافقته على اجراء الفحص كتابة فإن رفض ذلك يتم اخطاره بأن هذا 

.1علىارتكابه للجريمة نةيعد قريضالرف

الثاني الفرع

العربية القوانينفي

:يالسودانالقانون-أ

الجنائية على البصمات الإجراءاتاو الإثباتقانون فيينص المشرع السوداني لم
الجنائي في هذا القانون الإثباتالوراثية الا ان اقراره لاجراء الفحوصات الطبية بغرض 

:وقد نص على النقاط التالية 2،على البصمات الوراثيةبينسحأنيمكن 

شخص مقبوض عليه ، بناء أيإلىبوليس ، أن يطلب جلقاض أو ريلايجوز_ 1
جريمة يعاقب عليها بالحبس ، تقديم نفسه للفحص فيعلى شبهه معقولة لمساهمته 

لطب او مساعد طبي ، اذ لم مهنةمزاولة فيالطبي على يد شخص مرخص له 
.وجود مثل هذا الطبيب تيسري

.127صالسابقالمرجع–الدينشمستوفيقاشرف. د- 1
.80ص1998أكتوبر15- 13الفترة،بالكويتالوراثيةالهندسيةندوة–حجيتهاومدىالوراثيةالبصمة:العنزىسعد. د- 2
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كان من المرغوب فيه اجراؤه المذكور الا اذا ىان لا يطلب الفحص الطبيجب2
المقبوض عليه مرتكباً خص، كما لو كان هدفه التثبت مما اذا كان الشالةلمصلحة العد

.للجريمة المشتبه فيها ام لا 

او الشخص المقبوض عليه ، والمطلوب تقديم نفسه لاجراء الفحص الطبي للمتهم-3
فيكن الوقت الذي يستغرقه احضار اى طبيب يعينه اثناء الفحص ، ما لم يفيالحق 

.، قد يفوت الغرض من التحليل او الفحص حضوره

م1949لسنة 23يشترط القانون السوداني الذي أضيف اليه بالأمر التشريعي رقم ولم
:أكثر من شرطين 

جريمة على درجة من فيمتهماً طبيللفحص الإحالتهيكون المطلوب أن:الأول
الغرامة فقط فلا هيبالحبس ولاية مدة فإن كانت العقوبة معاقباًعليها، الجسامة
.لهذا الفحصإحالتهيجوز 

المشرع السوداني جبولم يستو،من الفحص هو تحقيق العدالةضيكون الغرأن: الثاني
اعتبر ان التحقق من مساهمة وإنما،معينة من العدالة او نوعيتهارجةد

.1نوع من تحقيق العدالةةالجريمفيالشخص 

:اللبنانيالقانون-2

ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية اغالبية الدول العربية ، بمفيهو الحال وكما
إليهاالجنائي اللجوء للقاضييمكناللبناني على البصمات الوراثية ، ورغم ذلك فإنه 

الحر الذي يأخذ به المشرع الجنائي اللبناني ، والذي الإثباتوالحكم بموجبها عملاً بمبدأ 
بها بطرق عىالجرائم المدإثباتيمكن : " جاء فيهاالتي) 179(المادةفينص عليه 

التيكافة ما لم يرد نص مخالف ، لا يمكن للقاضي أن يبنى حكمه الا على الادلة الإثبات

العنزيوسعد365ص) م1971،الاولىالطبعةالقاهرةالعربيةالنهضةدار( الجنائيةالاجراءاتقانون: عوضالدينمحييمحمد- 1
.75ص) سابقااليهاالمشاربالكويتالوراثيةالهندسةندوة( حجيتهاومدىالوراثيةالبصمة: 
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ويقدر ،لعلنية أثناء المحاكمةاالمناقشةقيد عتشرط أن تكون قد وض،لديهتوافرت
."بهدف ترسيخ قناعات الشخصية دلةالقاضي الأ

المجال الجزائي فييكون المشرع اللبناني قد نص على مبدأ الاثبات الحر وبهذا
كما ،يالاثبات على عكس القاضي المدنةفالقاضي الجزائي لا يتقيد بدليل معين من أدل

لسنة ) 65(القانون رقم علىالمجال الجنائي فيلوراثية يمكن تأسيس العمل بالبصمات ا
كما يمكنها ،الجزائيةالقضايافيبالخبراء للإثبات الاستعانةالذي أجاز ،م1982

.1"لتكوين قناعتها فيما يكالأدلةفيالاستغناء عنها إذا ما وجدت 

الادلة إلىولها أن تهمله وتستند ،المحكمة غير ملزمة برأي الخبير" : قضت بأن كما
.2"إليهاترتاح التيالأخرى

:التشريع المصري فيالبصمة الوراثية -3

موقف المشرع المصري من البصمة الوراثية نجد أنه لم يتعرض لموضوع إلىبالنظر
وحيث أن الاعتماد على البصمة الوراثية يثير. المتهمفيالفحوص الطبية عند الاشتباه 

وهل يجوز الزام القاضي على الاخذ بها ، حيث ان ،عدة مثل مبدأ حرية الاثباتشكلاتم
المطروحة عليه وان دلةالاإلىالاثبات دائما هى اقتناع القاضي واطمئنانه فيالعبرة 

اجبار المتهم على ان يقدم دليلا على نفسه لكن الضرورة اقتضت جوازعدم يالقاعدة ه
.استثناءات على هذه القاعدةدوجو

متى كان الدفاع عن الطاعن قد " أحكامها فيأثبتت محكمة النقض المصرية ولقد
تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية وكانت الحقائق العلمية 

ن متعيناً كافقد. يتعيين فصيلة الحيوان المنوامكانيةتفيد ثالطب الحديفيالمسلم بها 
وهى لم تفعل أما. على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً 

.164ص،35رقم،20س،النقضأحكاممجموعة،20/1/1969نقض- 1
.م1954لسنة)  462(رقمتمييز- 2
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تكون قد أحلت ذلكفإنها ب،مدة طويلة تمنع بحث الفصائلفواتاكتفاء بما قالته من أن 
.1معيباً كمهامحل الخبير ويكون حنفسها

كب التطورات العلمية للاسهام لتطور النصوص القانونية لتواحاًالذي أصبح ملالأمر
.تتحقيق العدالة ولضمان الحقوق والحريافي

:يالجزائرالتشريع: ثانيا

احدى معاملها الفنية استعمال فييتم 2004تم انشاء مخبر للشرطة العلمية سنة لقد
قضايا تتعلق بالنسب وادعاء البنوة او رفضها غير اننا لم نتمكن من فيالبصمة الوراثية 

فياستعان فيها القضاء بالبصمة الوراثية التيالحصول على حكم واحد من الاحكام 
تتلخص التيةحيثيات القضيفيقضايا النسب ما عدا التعليق على حكم المحكمة العليا 

:فيما يلى

نسب التوأمين ، كما طلب نقض قرار مجلس فيهو الزوج ضد زوجته وطلبه نالمدعى-1
قضاء وهران القاضي بتعيين خبير بحص الدم وصولا لتحديد نسب التوأمين من 

.الطاعن

.واعتراف الزوجة بذلك14/2/1994الزوج لمسكن الزوجية بتاريخ مغادر-2

.شهر من مغادرة الزوج19بعد يا27/10/1995التوأمين بتاريخ ولادة-3

.27/1/1996بالطلاق بتاريخ تدائيةالابالمحكمة قضت-4

للسنة،43رقمطعن( 853ص،152رقم14سالنقضأحكاممجموعة26/11/1963جلسةق33لسنة1068رقمنقض- 1
).14/4/1971جلسة،41القضائية



83

دملتحليل ةبتعيين خبرة طبي18/1/1998حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ صدر-5
مصادرة من ،، وهل ينسبان للطاعن ام لاسبهماالاطراف والوالدين قصد تحديد ن

.قرار بتأييد الحكم المستأنف18/1/1998المجلس القضائي بتاريخ 

ان نسب الولد لابيه يثبت متى كان الزواج شرعياً ، وتم عليالذكرت المحكمة انأفبعد
قضية الحال ان فيتاريخ الانفصال او الوفاة ، وحيث تبين نأشهر م10لوضع الحمل خلا

ظل قيام الحياة الزوجية بين الطرفين ، وان فيالنزاع وقعت التوأمين موضوعولادة
حالة الطلاق ولا فيالانفصال الواقع بين الطاعن والمطعون كان اثر خلاف بينهما ولم يكن 

الأسرةفتبقى الأسرةمن قانون ) 60–43(المادتين لأحكامحالة ا لوفاة ، حتى يخضع في
.1باللعان ، فيثبت نسبهما منهالتوأميننسب فينه لم ينولأ،يقع الطلاقنأإلىفراشا لزوجها 

،النسب عن طريق تحليل الدملإثباتالرفض قاطعاً العليامن موقف المحكمةويظهر
التعديل الاخير انه يجوز فيالأسرةمن قانون ) 40(المادة ) 20(نص الفقرة فيحيث جاء 

.2النسبلإثباتالطرق العميلة إلىللقاضي اللجوء 

حلت محل نأالبصمة الوراثية وذلك بعد هيصالنفيبالطرق العملية المقصودو
الأولىالسلطة بةصاحهيتحليل فصائل  الدم حيث انه يبقى لقضاء محكمة الموضوع 

.3ضمحكمة النقمنبها ولا رقابة عليها والأخذالأدلةديرتقفيوالأخيرة

انظرها. بعمانالشرعيةالاستئنافمحكمةحكمبهاصدرالتي2002لسنة213رقمالشرعيةالقضيةفيالحالهومثلما- 1
.83ص.2003الأسكندرية،،جامعةالحقوقكليةدكتوراهرسالةالفقهية،الأحكامعلىوآثارهاالوراثيةالبصمة: الكعبيخليفة. دعند

.الجديدالجزائريالأسرةقانونمن20–40المادة- 2
.88ص2001سنةخاصعدد15/6/1999بتاريخ222674رقمقرارشأغ–ع–م- 3
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الرابع لمطلبا

بالبصمة الوراثية في القوانين الوضعيةالعملصعوبات

الحصول على الدليل بالبصمة الوراثية ، للتعرف على المشتبه فيهم إجراءاتتتطلب
الأمر ،الفحوصات الطبية عليهموتوقيعهموتحديد هويتهم ضرورة أخذ عينات من أجساد

دليل البصمة صخلاحيث يحتاج است،جسدياً أو نفسياً أو أدبياًرراًالذي قد يسبب ض
،الدم والسوائل المنويةيناتمثل ع،المشتبه فيهالشخصمن تؤخذعينات إلىثيةالورا

كالبول والعرق واللعاب الأخرى،والشعر وافرازات الجسم والأظافرمن الجلد وأجزاء
موقع الجريمة أو فيالصلة بينها وبين الأثر المتخلف لتحديدبهدف تحليلها . وغيرها

فمن ناحية ،بين حقين مختلفينمشكلة التوفيق أو التوازنروهو ما يثي،الحادثكانم
أخرىوهناك من ناحية ،1نونوضمان وفاعلية القابأمانأن يكونفيهناك حق المجتمع 

.الجينيةوسلامة جسده وعدم المساس بخصوصيته يتهحق الفرد في ضمان حر

الشمولية ، ويجبر الشخص على قبول فحص تكمن المشكلة ، فهل تغلب الوجهة وهنا
مصلحة الجماعة ترجيحعند رفضه ، انطلاقاً من مبدأ تقديم أو اثيةأو تحليل البصمة الور

التنظيم القانوني ايةالمجتمع هو غفيباعتباره فرداً الإنسانأم أن ؟على حق الفرد
وهو ما يرتب له ر؟عتبااوبالتالي فإن قيمته الذاتية يجب أن تكون فوق كل ،والاجتماعي
نتائج قانونية هامة على فيالمجتمع متمثلة فيالممتاز زهانطلاقاً من مرك،حقوقاً كثيرة

.كافة مستويات التنظيم الاجتماعي

شمس،عينجامعةالحقوقكليةدكتوراه،رسالةالجنائية،الاجراءاتقانونفيالعلميللإثباتالعامةالنظرية: ابراهيممحمودحسن- 1
1981.

.304ص،
درجةلنيل،1986سنةشمسعينجامعة–الحقوقلكليةمقدمةرسالة( الجسمسلامةفيللحقالحماية: الشواساميمحمد. د

. 164ص،)الحقوقفىالدكتوراه
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الأولالفرع

تتعلق بحرمة الشخص وجسدهاعتبارات

بحرمة علقبالبصمات الوراثية وما قد يثيره من مشكلات ، تتالإثباتإطارفيو
يفرق الفقه والقانون بين ما هو مدني يستوجب موافقة الشخص ،الجسد والحرية الشخصية

ففي ،ذلكتطلب، وما يستثنى منه، وما هو جنائي قد لا يةالوراثيلبصمةوقبوله بتحليل ا
في1994الفرنسي الجديد لسنة المدنيمن القانون ) 16(المجال المدني تنص المادة 

يالواضحة من الشخص المعنالموافقةوجوب الحصول على على2)11(و1)10(فقرتها 
النسب أو نفيه ، أو لإثباتلتحليل البصمة الوراثية ، سواء أكان ذلك التحليل إخضاعهقبل 

.والعلاج ميل، أو كان لأغراض البحث العالإعفاءأوالحصول على النفقة 

ادرمن اعلان اليونسكو العالمي لحقوق الجينوم البشرى الص) 5(اشترطت المادة كما
الموافقة المسبقة والرضا الحر والمستنير للشخص وجود، على ضرورة 1997سنة 

جينوممحل التدخل الجيني ، وبهذا فإن المشرع الفرنسي والاعلان العالمي لحقوق ال
الانسان لاجراء اختباارت البصمة الوراثية البشري يشترطان لجواز أخذ جزء من جسم 

،3ستنيرالمسبقة وضروة توافر رضائه الحر والمتهالجيني عليه ، موافقحليلاو الت
متعارضاً مع ما –لأول وهلة –ويلاحظ أن المشرع الفرنسي بالفقرتين السابقتين يبدو 

تنص على التي، م1972لسنة) 626–2(من القانون المدني ) 10(نص عليه في المادة 
العدالة بهدف اظهار الحقيقة ، ومن يتهرب دون إلىشخص بتقديم مساعدته كلأن يلتزم 

ذلك يجوز اجباره على التنفيذ عن طريق همبرر مشروع من هذا الالتزام عندما يتطلب من
.4تهديدية أو غرامة مدينة عليه ماليةفرض غرامة 

1- Aaspollu, Evalution DNA of typing – willy – 2008, London , p. 1 – 13.
2 - Aaspollu, lbid p 1 – 13 .

.85ص) سابقمرجع(الجنائيللقانونالعامةوالقواعدالبشريالجينوممشروع: قشقوشهدى. د- 3
ن1996،العشرونالسنةالكويتجامعة،الحقوقكليةمجلة،النسباثباتفيالبيولوجيالتقييمدور: أبوزيدمحمدمحمد. د- 4

.301ص
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وجود أي تعارض بين النصين، فصحيح أن المادة وبالتدقيق بهذا النص ينفيأنهالا
مبدأ عاماً ، تخول للقاضي بمقتضاه ما لديهم من أوراق أو مستندات تفيد تكرس) 10(

يكون فيها الحكم بالغرامة ، فلا يمتد التيالعدالة ، الا أن هذا النص لا يتعلق الا بالحالات 
ادئلمبمخالفة وخرق أو انتهاك أحد اإلىيؤدي فيها الضغط والاجبار التيتالحالاإلى

.الأساسية ، كمبدأ حرمة الجسد

يطلب يتجيز لأحد الخصوم أالتيالمصريمن قانون الاثبات ) 25(ةأن المادكما
الدعوى ، فإنها فيمن المحكمة الزام الخصم الاخر بتقديم ما لديه من أوراق منتجة 

يالمدنية او التجارية ، وهالحقوقزع على مجال التنافي،1تتناول حالات استثنائية
:حالاتتتلخص في ثلاث 

القضاء ، إذا كان القانون يجيز إلىاو الغير بتقديم دليل تحت يده مالزام الخصو: الاولى
.مطالبة من بيده الورقة بتقديمها او بتسليمها للمحكمة 

كانت الورقة مشتركة بين ممن يطلب تقديمها وبين خصمه ، مثل إذافي حالة ما :الثانية
نسخة واحدة واحتفظ بها أحدهما، او عقد معاوضة نالورقة المحررة لمصلحة الطرفين م

.واحدة سخةملزم للطرفين حرر من ن

مراحلنأي مرحلة مفيالخصم تحت يده يهااستند علالتيعندما تكون الورقة :الثالثة
.2الدعوى

من هذا أن الخصوم مكلفون بالتعاون وتقديم ما تحت أيديهم للكشف عن الحقيقة ويتضح
المدنية الفرنسي الجديد موضع الإجراءاتمن قانون ) 11(التزام تضعه المادة وهو،

،التحقيقإجراءاتفيبأن يقدموا مساعدتهم طرافالأإلزامالتطبيق ، حيث تنص على 

.229صالسابقالمرجع: زيدأبومحمدمحمد. د- 1
عينجامعة،الحقوقكليةفيالمنعقدالدفاعحقلمؤتمرمقدمبحث( ،الدفاعفيوالحقالإثباتفيالحق: زهرةالمرسىمحمد. د- 2

. بعدهاوما271ص) 1996ابريلنيسان22–20منالفترةفيوالاقتصاديةالقانونيةالدراساتمركز،شمس
.137ص) سابقمرجع( ،البشريللجينالقانونيةالحماية: المجيدعبدالحليمعبدرضا.دأيضاًوانظر
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على طلب الطرف الآخر، بناء، جاز للقاضي إثباتدليل الأطرافأحد حوزةكان بوإذا
.بتقديمه زمهأن يل

أن يحدد غيرتبالتنكير م) إثباتدليل (من هذا النص ان المشرع استخدم عبارة ويظهر
إجبار، فهل يعنى ذلك أن نطاق الأدلة التي يجوز لأحد الخصوم معيناًأو يستبعد دليلاً

يمتد ليشمل جميع الأدلة بما في ذلك الخضوع لأخذ جزء من خلاياه خصمه على تقديمها 
؟1لطبيةلإجراء التحاليل االمتجددةأو سحب بعض من سوائل جسده 

الثانيالفرع

شخص على اخذ عينات من جسدهجبارإ

الفحوصات وإجراءالشخص على أخذ جزء من جسده إجباروقد أثيرت مسألة هذا
.منذ فترة الإثباتالطبية عليها بهدف 

.ورافضاختلف الرأي القانوني بشأنها بين مؤيد وقد

وذلك بخصوص منازعة بين ،1947به محكمة ليل الفرنسية سنة أقرت:الأول الرأي
على خبير لفحص عينية من دم رحول بنوة ابن لهما ، فقد طلب الزوج احالة الأمجينزو

،نسبه الطفل اليه، الا أن الزوجة رفضت الطلب المذكورمنالأم ودمه ودم الطفل للتحقق 
أن المحكمة أمرت إلامعللة ذلك بمخالفته لمقتضى الحرية الشخصية وحرمة الجسد، 

:التالية اراتبإجراء الفحص المطلوب وبررت حكمها بالاعتب

.231صالسابقالمرجع–زيدابومحمد. د- 1
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ومجموعات متعددة ، صائلفإلىالإنسانتطور العلوم الطبية ، قد أثبتت تنوع دم أن-أ
أصبح من الممكن القطع بانتفاء علاقة البنوة بين اليمحددة ، وبالتخصائصلكل منها 

.شخصين معينين 

لاظهار الحقيقة وتحقيق أن يستخدم من الوسائل ما يراه مناسباًفيللقاضي الحق أن-ب
لاثبات ، وإن كان قوة افيالاختبارات الطبية ، لا تدانيها وسيلة أخرى ومنها،العدالة

لسلطة قديرهايقدم قرائن يترك تلأنه،غير المباشرالإثباتإطارفيهذا الفحص يظل 
،يعترض أو أن يعرقل هذه المهمةأنلا يجوز للمدعي عليه نهالقاضي، كما أ

.خصوصاً أن مثل هذه الأمور تتعلق بالنظام العام

ثبات يعتبر أمراً بسيطاً لا لتحليله لغرض الاالشخصجزء من الدم من أخذأن-ج
.1جرائهاإفيخطورة فيه ، اذا ما قورن بعمليات أخرى يأذن القضاء 

:السابقة كالاتى عتباراتلإمناقشة اويمكن

ةمسائل البنوفيللاعتبار الاول ، التجارب الطبية أثبتت أن الاثبات المباشر فبالنسبة-د
المستحيل ، وغاية ما توصل اليه تقديم البحوث العلمية ، وهو الوصول كمحفيهو 
الوجهة منفهى غير واردة أصلاً قينقدر من الاحتمالات القوية ، أما مسألة اليإلى

مجال نفي فينتيجة مؤكدة لا وجود لها الا إلىالعلمية ، وحتى احتمالات الوصول 
.حالات محددةفيهذه النتائج الا إلىحالة المجال الأخير لم يتوصل العلم وفيالبنوة 

يعتمدالماضي ، حيث كانفيالرد على ذلك بأنه يمكن أن يكون هذا صحيحاً ويمكن
على تحليل الدم كوسيلة لنفي النسب ، ثم تطورت الوسائل وأصبح يعتمد على كاشف 

، وقد تخللت هذه الطريقة HLAرفت باسم هلا البنوة بطريقة عفيجديد يتم من خلاله ن

للقضاءالاعلىللمعهدمقدمةرسالة(،والمقارنالتونسيالمدنيالقانونفيالإثباتوطرقالحديثةالتقنيات: عمربلحاجمحمد- 1
.179ص) القضائيةالدروسشهادةلنيلبتونس
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ونفي إثباتبالإمكانالوراثية فقد أصبح صمةوبعد اكتشاف البلاناأما1عيوب كثيرة
النسب بنتائج مؤكدة وشبه يقينية وقد أقرها المشرع الفرنسي وتشريعات دول أوربية 

.لاثبات هذا المجال ، واعتبرها الفقه الفرنسي ملكة افيوأمريكية عددية 

لم يعد تحليل الدم قاصراً على دوره التلقليدي ، وهو كونه دليلا مؤكداً على نفي وبهذا
.2النسب ، بل غدا دليلا على اثباته ونفيه بطريقة لا تقبل الشك

بأن للقاضي الحق في أن يستخدم ما يراه مناسباً من الوسائل لاظهار لقولايناقش
عليه عرقلة هذه المهمة بأن أساس قانون المرافعات في كل وأنه لا يجوز للمدعي ،الحقيقة

حد كبير تعتبر إلىالتوفرنسا ما زال قائماً على فلسفة ان الخصومة المدنية مازالجزائرمن 
مشكلة أطرافها أكثر من كونها مشكلة تهم النظام العام ، وبالتالي فإن القاضي يجب أن يظل 

جبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أوراق ومستندات حكماً محايداً ، كما أنه لا يجوز ا
ذلك أن فكرة إلىمبررات مقبولة عقلاً ، يضاف إلىحالات استثنائية بحتة تستند فيالا 
وهو ما يفتح الباب لأية محكمة أن تتستر وراءها ،كاملاًانضباطاًم العام غير منضبطةظاالن

.3للقضاء ، الأمر الذي يمثل خطورة على حريات الأفراد وضماناتهم

اكالنسب تتعلق بها حقوق مشتركة بين عدة أطراف ، فهناتأن مسألة إثبوالحقيقة
وق وحق الأم ، وحق الأب ، وحق الولد ، وجميعها حق،حق االله عز وجل أو حق المجتمع

.أقرها الشرع والقانون ، وأيدها القضاء في أكثر من مناسبة 

وبأن يكون له أب وأم يعرف بهما من أهم الحقوق ،النسبفيأن حق الطفل والواقع
مماتفاقية الأقرتومن هنا يتجه الفكر القانوني المعاصر نحو الاهتمام بهذا الحق ، وقد أ

القانونفيالماجستيردرجةلنيلالقاهرةالحقوقلكليلةمقدمةرسالة(الحديثةالقراراتضوءفيالجسدمعصومية: الجمالسلطان- 1
.174ص) م2000سنةالمدني

100ص) م2009/ القاهرة،للجميعالعلمدار(الوراثيةالبياناتقواعد: الجملالباسطعبد. د- 2

.189ص.1،1996طالكويتالعدالة،لخدمةالجنائيةالعلومتوظيف: الخليفةخالدبدرو

.199–198ص،سابقمرجع: عمربلحاجمحمد- 3
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أقرتها فرنسا التيو،1989نوفمبر 20بتاريخ المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، الموقعة 
من نفس 6/9فيوالمعمول به 2/5/1990الصادر في ) 90–584(بمقتضى قانون رقم 

وضمان الحاقه بأبيه نسبهايةوحملامكانمعرفة أبويه قدر افيالعام ، على أن للطفل الحق 
.1الحقيقي

بأنه قد وضع على نحو خاطئ ، لأنه ،خطورة المساس بالجسد وبساطتهعدمالقول بيناقش-ج
عتباراتلإبمثل هذه المسائل تختلط الاعتبارات المادية الخاصة بالمساس بالجسد با

فالمساس بالجسد يصب على غير ،والمشاعر والاحاسيسالمعنوىانالخاصة بالكي
.2اشارت اليها المحكمةالتيمستوى البساطة 

المتهم ويمثل دالفقه هذه المناقشة بأن القول بكون فحص الدم يشكل مساساً بجساجاب
التيوفي حالة الموازنة بين تلك الحقوق ، ،على حقوق كثيرة أخرى كما ذكرتهااعتداء

وبين الكيان المعنوى لمجموعة من الأفراد ،تتصل بالكيان المعنوى للانسانماتشكل في
بأكثر اًنظراً لتعدد الحقوق المتعلقة به وارتباط،سترجحالتيى أن الكفة الأخيرة هشكفلا

.3من طرف

: وقضت به محكمة النقض المصرية ، حيث قضت 4الفقه ظمأخذ معوبه:الثاني الرأي
الاعتداء على حريته الشخصية ، طريقدليل ضد نفسه عن بتقديملا يجوز الزام الانسان "

الكشف الطب على أنثى كرهاً عنها إجراءيكون من غير المقبول طلب لكوتطبيقاً لذ
اثبات حالتها الجنسية، بعد أن صرحت بامتناعها عن اجراء الكشف ، لأن هذا فيرغبة 

في، فإنه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الانسانية ويتناميتهاالعمل فضلاً عما فيه من اهدار لآد
.مع الحرية الشخصية

.303صسابقمرجع: زيدأبومحمدمحمد. د،174صسابقمرجع: الجمالسلطان- 1
.200ص،سابقمرجع: عمربلحاجمحمد- 2

.199ص سابقمرجع: عمربلحاجمحمد- 3
.201ص،سابقمرجع: عمربلحاجمحمد- 4
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فيبأن سحب بعض المليمترات او السنتيمترات من الشخص الخصم قضتكما
دعوى النسب يقتضى التدخل على الجسد ولو بعملية فيسواء كان الأب أو الأم ،الدعوى
.1"بسيطة 

عن فحص الدم بالوسائل التقليدية ، أما بخصوص تحليل البصمة الوراثية فإنه لا هذا
الجسد أو انتهاك تكامل بنيانه ، اذا كان العنصر يثار بشأنها مشكلة المساس بحرمة

البيولوجى المطلوب تحليله قد انفصل عن الشخص ، سواء بتنازله المفترض عنه أو 
هذه الحالات يصبح من غير السهولة التسليم بوجاهة فيانفصل عنه بعملية مشروعة ، ف

بصماتاء تحليل الفيمكن اجر،الانسانى او انتهاك بنيانهالجسدالحجة بمبدأ حرمة 
ذلك حيث لا يوجد أى فيالوراثية اذا أمر بها القاضي دون اعتبار لمعارضة الخصم 
ان السؤال الذي نال غير2اعتداءات على حرمة جسده أو اعتداء على حريته الاساسية

حرمةاهتمام فقهاء القانون دار حول ما اذا كان تحليل البصمة الوراثية يستلزم المساس ب
؟، فهل يجبر الشخص على ذلكالجسد 

أخذ عينة من جسد لشخص كرهاً انيةالقول بامكإلى3جانب من الفقه الفرنسييذهب
عليها لاثبات النسب أو نفيه ، بحجة أنها لا تمس الوراثيةعنه لاجراء اختبارات البصمة

.حرمة الجسد

أن وجوب الخضوع " هذا جنحت أيضاً اللجنة الاوربية لحقوق الانسان ، فقررت إلىو
اطار دعوى خاصة باثبات النسب ، يعتبر ضرورياً ومناسباً فيلأخذ العينات الدموية 

."الدم نيمثلها أخذ عينة مالتيلضعف مساسه بالنزاهة 

.السابعةالسنة–737صالنقضاحكاممجموعة–1956يونيو21فيالصادر) 430(رقمالطعنفيالمصريةالنقضمحكمةحكم- 1
الوراثيةالهندسةلمؤتمرمقدمبحث،والقانونالشريعةبينالجنائيالإثباتفيوحجتهالجينىالتحليل: المنياويبدرمحمدمستشار- 2

.20022/804المتحدةالعربيةالإماراتجامعة،والقانونالشريعةبين
3 - John, M DNA Typing, How to USA, Mc – Graw Hill . London, 2007 , p. 10 -100
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ذ عينه من جسمه اتجاه أخر عدم امكانية اجبار الشخص على الخضوع لاخويرى
سلامة في، لتعارضه مع الحرية الشخصية والحق اعليهةلاجراء تحاليل البصمةا لوراثي

الجسد ، ويقررون أن استقطاع شعره من البدن أو من فروة الرأس ، أو قطع جزء من 
أحد الأظفار ، يثير بلا شك ألماً بالنسبة لصاحبه المستقطع منه ، ويشكل مساساً بحرمة 

.1جسده 

) 11، 10(بفقرتيها ) 16(المادة فيمع ما أقره المشرع الفرنسي تجاهلإهذا اويتفق
السابقتين من القانون المدني الجديد من ضرورة الحصول على موافقة الشخص المسبقة 

الاعلانما نص عليه وهووقبوله الحر والواضح باجراء اختبارات البصمة الوراثية ، 
.)5(المادة فيم البشري العالمي لحقوق الجينو

على هذا الاتجاه  الاخير الذي استبعد فكرة الاجبار ، فما هو الجزء المترتب اذا وبناء
لم يرض الشخص المعنى بالخضوع لمثل هذا التحليل لأغراض الاثبات فهل يترك وشأنه 

غير صالحة ؟فيدليلاً رفضهام يعتبر 

اعتبار رفض الشخص لتحليل البصمة الوراثية إلىجانب من الفقه الفرنسي يذهب
ان يستنتج من الرفض دليلا على التخوف فيصالحه ، وأن للقاضى الحق غيرفيدليلاً 

هذه فيلعض الفقه أنه ويرى2والخشية من الوصول لحقيقة يحاول الرافض اخفاءها
تجيز التيديد الفرنسي الجلمدنيةمن قانون الاجراءات ا) 11(الحالة يطبق نص المادة 

.3للقاضي أن يستخلص من هذا الرفض ما يراه من نتائج

1 - Jarsin, M – DNA Typing (low and Ethics ) – S – publisher, USA, 2006, pp 130
2- Jarsin, M lbid . p.p 200-220
3 - Jarsin, M lbid . p.p 200-220
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اعتبار رفض الشخص فيالقضاء الفرنسي الذي اضطردت احكامه موقفكدويؤ
المجال الجنائي فينبغي كذلك التفرقة بين فيأما1غير صالحه فيالدم دليلا حليللتل

.2أمرين

يتم الحصول على عينات من جسم المتهم من مكان الحادث او بطريقة ان: الاول
مشروعة ، او الحصول عليها بتنازله المفترض عنها ، ففي هذه الحالة يمكن اجراء تحليل 
البصمة الوراثية دون ان تثار مشكلة المساس بمبدأ السلامة الجسدية او الاعتداء على 

.الحرية الشخصية 

هذه فيلحصول على عناصر بيولوجية التدخل على جسد المتهم ، فايستدعيان: الثانى
الحالة يثور التساؤل عما اذا كان يمكن اجبار المتهم على الخضوع لاخذ عينه منه ام لا بد 

من موافقته؟

ناقشت مسألة اجبار الشخص على الخضوع لتحليل التيالتشريعات المقارنة انقسمت
.اتجاهين إلىجنائي المجال الفيالبصمة الوراثية 

عينة بيولوجية من جسده واجراء اختبارت د اجبار المتهم على أخيجوز:الاول الاتجاه
البصمة الوراثية عليها ، وبهذا قرر المشرع الألمانى والهولندى والامريكى والتشريعات 

.الاسكندنافية والمجلس الاوربي

تقصر اشتراط ) 11، 10(بفقرتيها من القانون الفرنسي المدنى الجديد ) 16(فالمادة
القبول والموافقة المسبقة من الشخص المعنى على البحوث العلمية وقضايا النسب 

إلىتتصرفبأن ارادة المشرع كانت لقولاإلىببعض الفقه دفعذيالالأمر،والعلاج
.3الاخرىالمجالات فيجواز أخذ العينات بالقوة 

.86ص،م1998الأولىالطبعةالقاهرة،العربيةالنهضةدار،البشريللجينالقانونيةالحماية: المجيدعبدالحليمعبدرضا. د- 1
.805–3/804سابقمرجع: المنياوىبدرمحمدومستشار- 2

3 - Tomson P . Genetic Resources Rights Graw – Hill – London 2008 p 40
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من القانون الفرنسي المنظم لاجراءات ) 2–28(المادة فيهذا الاتجاه ما ورد ويؤيد
المسائل الجنائية ليس مطلوباً في" تنص على انه التي،المسائل الجنائيةفيالتحقيق 
.1"الشأنوىعلى رضا ذالحصول

التشريع الامريكى الخاص بالجينوم البشرى اخذ العينات البيولوجية او اجزاء ويجيز
تكون انهذه الحالة فييلزم انهالا ،الدعاوى الجنائيةفيمن جسد المتهم عنوة 

فيو،دعوى وتحقيق جنائيفيقةالحقيإلىالمعلومات الجينية ضرورة ولازمة للوصول 
جميع الاحوال يجب ان يكون امر للحصول على عينات من جسم المتهم صادرا من 

.2صدرو هذا الامرراو تقدير وجود اسباب تبرماعمحكمة مختصة ، وبعد س

تنظيم المرور    بشأن1983لسنة ) 66(القانون فيىأوجب المشرع المصركما
"يحددها وزير الداخلية مع وزير الصحة التيالفنية ائلفحص حالة المركبة بالوس" 

باستخدام تحليل البصمة الوراثية خاصة) 92/1(المجلس الاورب رقم تفاقيةاونصت
لا يسمح باجراء هذا التحليل " انهالمبدأ الرابع على فييق العدالة الجنائية مجال تحقفي

حالة رفض المتهم استقطاع هذه فيبالتحقيق ، لذلك مختصةالا باذن من السلطة ال
.3"الانسجة من جسمه او الحصول على العينة 

يجوز اجبار المتهم على اخذ عينة من جسده ، بهدف اجراء اختبارات لا:يالثانالاتجاه
وتعارضه مع الحرية الفردية الجسدالبصمة الوراثية عليها، لمساس ذلك بحرمة 

ان يمارس على كامل جسده سيادتة تامة وهى تعد شرطاً لحريته فردلللاشخاص ، فل
ية يولوجية للاختبارات الجينبة او تقديم عينفي، فللشخص وحده الحرية الكاملة يةالمعنو

أن استقطاع شعرة من البدن أو فروة . هذا الاتجاه يقرر بعض الفقه فيرفض ذلك ، و

1 - Barbara T : DNa, Tzping  ‘ overview ‘DNa ‘ Science vö 3 USA , 2006 p11-21

2 - Barbara, lbid , p . 11-21.
153صسابقمرجعالحليمعبدرضا. د،الاوربالمجلستوصيةوبنودالنصوصعرضفيانظر- 3
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المستقطع منه ، الأمر الذي يعد بهالرأس او قطع احد الاظافر يسبب لا شك الما لصاح
.1مساسا لحرمة الجسد 

من باب ( 1948هذا الاتجاه مع ما قرره الاعلام العالمى لحقوق الانسان لعام ويتفق
حضر الفحص الكامل للشخص المجرم ، سواء أكان بالغا ام قاصراً عن طريق اى وسيلة 

.2وقت اجراء الفحصفيالعلم المعاصر ، فيبيولوجية معروفة 

وثيقة حقوق فياءالتسليم بحرفية ما جرنسامصر او ففيالفقه سواء ويرفض
،طريق التقدم الاجتماعيفيشأن هذا الاتجاه ان يضع عقبات مصطنعة منالانسان ، اذ 

كما يحدد عقوبة كل ،العقوبات يحدد ما يعتبر جريمةونتعوق تطور خاصة وان قان
راءات الجنائية ، وقد تناول قانون الاجانوبرهدليلإلىجريمة ولكن توقيع العقاب يحتاج 

التحقيق، وهى تنشأ بذلك يجب ان تلتزم بها سلطاتالتيتحديد الطرق او الاجراءات 
.الدليل

نامافيان يعيش فيثم فإن تلك التشريعات قد جاءت بما يحمى حق المجتمع ومن
فيوان مصلحة العدالة وما تقتضيه ،3الا يفر مجرم من العقابفيواطمئنان وحقه 

وان الاجراءات محل خاصةسلامة جسمه ، فين الحقيقة تفوق مصلحة المتهم الكشف ع
جميع الاحول فإن التشريعات فيو،4لا تحدث اضرارا او مخاطر معينةالغالبفيالبحث 
.5الافراد فلا يدان برئ حقوقحق تحمى

1 Barbara, lbid , p35-40
304صسابقمرجع: ابراهيممحمودحسيند- 2
4ص. 21988ط،العربيةالنهضةدارالجنائيةالإجراءاتقانونشرححسنىنجيبمحمودد- 3

.305–304صسابقمرجع:ابراهيممحمودحسينوالدكتور
.95ص.2005العربية،النهضةدار،للطبيبوالجنائيةالمدنيةالمسئولية: انوريسرايهابد- 4

.4صسابقمرجع:حسنىنجيبمحمودد- 5
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هذا الاتجاه الذي يقرر عدم جواز اجبار الشخص على الخضوع للاختبارات وعلى
هل ،المثول لمثل هذه الاختباراتمتهمالجينية يظل السؤال القائم ما هو الحكم لو رفض ال

لمعالجة هذه المسألة ؟ىيترك وشأنه ؟ ام ان هناك طريقة اخر

ضوع الاثبات بالبصمات الوراثية، عالجة موالتيغربيةالانظمة القانونية الانقسمت
:كما يلىجهاتهذه الاتإلىنتطرق وسوف1ثلاثة اتجاهاتإلىهذه المسألة في

حد ذاته قياسا على حالة رفض اخذ عينة من الدم فيالرافض معاقبةبيقول:الأولالاتجاه
.اثر مخالفة مرورية

القول بعدم معاقبة رفض المثول لاختبارات إلىاصحاب هذا الاتجاه يذهب:يالثانالاتجاه
كاناذاالنهاية مافيرريترك الامر لتقدير قاضى الموضوع، ليقوانماالبصمة الوراثية ،

قرر المشرع الانجليزى بهذاولا،دليلا على ارتكاب الجريمة ام يعدالرفضهذا
.يوالايرلند

كراه المتهم على الخضوع لتحليل وجوب اإلىأصحاب هذا الرأى يذهب:الثالثالاتجاه
ضالدول الاسكندنافية واسكتلندا وبعفيالبصمة الرواثية ، وبذلك قرر المشرع الجنائى 

.ولايات استراليا 

صعوبة اخرى فقد اكذلك صعوبة على جانب كبير من الاهمية والحساسية وهنويمثل
إلىقد تؤدى احيانا التيالوراثية ، وةالبصمفيتوجد بعض انواع القصور او السلبيات 

الجوانب فيالجوانب الاجرائية او فيالاهدار الكامل لقيمتها كدليل فنى، ويكون القور 
قاعة فيالوراثية مةالفنية بناء على ذلك يحاول الخصم او دفاعه تكذيب دليل البص

دلالاته، مما فييك بغرض التشكةالاجرائية او الفنيجوانبالمحكمة لبيان أوجه قصور ال
قيمة البصمة الرواثية كدليل اثبات ، ويكون قصور الجوانب الاجرائية فييشكك القاضى 

أما قصور –معلوما لدى دفاع الخصم بحكم طبيعة عمله القانونى نيةالادلة الففي

.79–78صالحديثةوالتكنلوجياالجنائيالإثباتةلدأ:الصغيرالباقىعبدجميلد- 1
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ى الجوانب الفنية فعادة ما يستعين الدفاع بخبراء لدراسة اوجه القصور وكشفها بالدليل الفن
.يةالقضفيمحل البحث 

:هذه الجوانب فيما يلى وتتلخص

قد تحدث اثناء التعامل مع العينات من حيث رفعها وتحريزها وحفظها التيالاخطاء
الخاطئ من قبل الخبراء للعينات اثناء فحصها والتداولالمختبرات إلىوطريقة ارسالها 

.بالمختبرات ، واخيرا التفسير الخاطئ للنتائج 

بقتل " نأو جى سمبسو" اتهم فيها لاعب الكرة الامريكى التيمحاكمة العصر ولعل
لم تأخذ المحكمة فيها بالبصمة الوراثية كدليل التيزوجته وعشيقها من اشهر القضايا 

أو" اثبت تطابق البصمة الوراثية من دم DNAاثبات ، مع ان تحليل الحمض الوراثى 
لأن احد اعضاء ذلكعلى القفاز بمسرح الحادث ، وجدتتيالجي سمبسون وبقعة الدم 

الجوانب الاجرائية والعينة فالشخص فيلهيئة المحكمة ان هناك قصورا اثبتفريق الدفاع 
الذى قام برفع بقعة الدم من مسرح الحادث ليس هو نفس الشخص الذى شهد بذلك أمام 

لا تتوافر فيه المعايير والمقايس المعينة ةالمحكمة ، كما ان المختبر الذى فحصت فيه العين
" دقة التحليل وكان الحكم ان فيشكك دفاع المحكمة وعليهلعمل مثل هذه التقنية الدقيقة ، 

.هناك اى دليل اخر على ادانتهيكنغير مذنب لأنه لم " أو جي سمبسو 

لى البصمة أمثلة كثيرة على محاولات اخرى قام بها المجرمون للتحايل  عوهناك
به قام باغتصاب فتاة شتبهقبضت الشرطة على مغتصاباحدى جرائم الافيالوراثية ف

ويحمل عازلا طبيا واقيا وعندما سأل عن ذلك اجاب انه فعل فازاتوهو يلبس قناعا وق
النووى وتحليل بصمته مضتحليل الحهذلك حتى لا يترك اى اثر من جمه يمكن من

.الوراثية

الماضية ان نواتات المتحدة الامريكية لاحظة الشرطة خلال الثلاثث سالولايفيف
عددا كبيرا من المشتبهين بالاغتصاب المقبوض عليهم كانوا مجهزين بقفازات وعازل 



98

وجد الشرطة ان بعضهم قد ارغموا ضحاياهم على الاستحما وازالة اى اواقى طبى ، كم
على احمض النووى من حصولها الاثار بيولوجية من على اجسامهم يمكن من خلال

الضحية او زرعه داخلها لىوبعضهم يقوم برش سائل منوى غريب ع،المغتصب
.بالحقن

يزيد م نتعاظم محاولات التحايل على البصمة الوراثية ان السجناء يقومون بأخذ ومما
ربطهم بجرائم أخرى ، كما فادوافحوصات الحمض النووى بعضهم عن بعض حتى يت

فيم يعلمون بعضهم بعض كيف يضعون عينات دم وسائل منوى من اشخاص اخرين انه
.عينات الحمض النووى محللىااو على الضحية ليربكويمةمسرح الجر

ولم يعرف الانسان اهميتها ،مسألة البصمة الرواثية اية من أيات االلهنأرىنونحن
يجب اخذ الحيطة والحذر عند اللجوء اليها ، خاصة فيما يتعلق بحياة هوانحديثاالا 

العلمية لها ، وان تكون اوامر التحاليل البيولوجية طالاسرة والمجتمع والشروط والضواب
.للبصمة الوراثية بناء على اوامر من القضاء 

ه الحر او انه لا يجوز اجراء اى تجارب طبية او علمية على انسان بغير رضائكما
.عن اجراء تحاليل يعد قرينة ضدهالشخصبأمر من قاضى مسبب ، وان امتناع 
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يالثانالمبحث

للبصمة الوراثيةيالشرعالتكيف

م، وهذا الاهتماالإنسانعلى حياة وأثرهلأهميتهبالعلم اهتماما كبيرا ، الإسلاميهتم
أيات القرأن الكريم والاحاديث النبوية فأول ما نزل من القرأن على خلاليبدو جلياً من 

1"....خلق الانسان من علق ) 1(اقرا باسم ربك الذى خلق " النبي صلى االله عليه وسلم 

بناء هذا الدين فيان هذا الدين هو دين علم وان للعلم مكانة رفيعة إلىاشارة جلية في
كما أقسم . 2"....والذين اوتوا العلم درجات ميرفع االله الذين امنوا منك" إلىقوله تعويؤكد

وقول النبى صلى االله ،3"...ن والقلم وما يسطرون " االله تعالى بالعلم وادوات العلم فقال 
.4"على ادناكميالعابد كفضللىفضل العالم ع" عليه وسلم

للاخذ هامعرفتإلىبها الاسلام ودعى جاءالتيبالعلوم الشرعية تلك العلوم والمقصود
.5بها اعتقادا وقولا وعملا وتخلقاً وتأدبا

الكون لدى هو عالم الوجود ، إلىالعلوم الكونية فهى تلك العلوم المادية المنسوبة وان
وخصائصها الطبيعة والاستفادة منها ، وهى انواع شتى ادةانواع المفيوهى علوم تبحث 

وهذه مجالها الذي تبحث فيه الكون وأما علم " الكمياء ، علم الاحياء والطب علم" منها 
.الكون العلوى لهاالفلك والهيئة والارصاد فهذه مجا

كذلك مريأمر بتحصيل العلوم الكونية كما يأمر بتحصيل العلوم الشرعية ويأوالاسلام
كافة مجالات فينة ، وافاق الكوبالافادة من العلوم الكونية المستنبطة من النفس البشري

.2–1الآيةالعلقسورة- 1
.11الآيةالمجادلةسورة- 2
.1ايةالقلمسورة- 3
.تاريخبدونبيروت–العربيالتراثاحياءدارشاكرمحمداحمدتحقيق،سننهفيالترمزياخرجه- 4
.42–41ص2003،القاهرةالسلفيةالكتبدارمطبعةوالعلماءالعلمالجزائرىبكرابو- 5
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والبصمة الوراثية تعتبر من اكتشافات العلم الكونى . الحياة ، ومنها الكشف عن الجرائم
.الحديثالعصر فيوحقائقه 

الوراثية وذلك من مةمن البصيالإسلامنتناول موقف الفقه سوفهذا المبحث فيو
:خلال ما يلى

ولالألمطلبا

يسلامالفقه الإفيالعمل بالبصمة الوراثية شروط

فيالوراثية ةالعصر الحديث عدة شروط لاستخدام البصمفيعلماء الشرعية وضع
قرائنالفقهاء من شروط لقبول القيافة واللهوتحديد الهوية ، تخريجا على ما قاالإثبات

وهذه الشروط تتعلق اما بالبصمة ذاتها او بالخبير الذي يجرى ات،الاخرى كأدلة للاثب
.الفرعين التاليينلخلانتحليل البصمة للحصول على النتائج  وهذا ما سوف نتناوله م

الأولالفرع

ذاتهاالخاصة بالبصمة الوراثية الشروط

:فيهذه الشروط تتمثل

تصاص ، وينتشر العمل بها ، لانها ان تقبل البصمة الوراثية من أهل الاخ:الأولالشرط
لو ظلت عزيزة نادرة ما حازت الرضا والقبول عند الناس ولا شك ان رضاهم معتبر 

.1الحقوقرارلاستق

الاثبات بالبصمة الوراثية ان تكون قطعية ، والمراد بالقطع هنا فييشترط :يالثانالشرط
.1باب القرائن فياليقين بمعنىالقطع إلىوليس علم اليقين ، اذ لا سبيل أنينهعلم الطم

المنعقد،عشرالسادسةدورتهفيالفقهيالمجمعلمؤتمرمقدمبحث(منهاالاستفادةومجالاتالوراثيةالبصمةواصلفريدنصر. د-1
.16ص2002اكتوبر16–12منالفترةفيمكةفي
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صالحة لاعتماد الاستدلال بها ، ونتكون البصمة الوراثية ثابتة حتى تكان:الثالثالشرط
وان يكون بينها وبين الشئ الظاهر المصاحب لها الذى اخذت منه صلة حقيقة للبصمة 

لى اساس سليم ومنطق الوراثية او القرينة ، ولا بد ان تكون هذه الصلة قوية وقائمة ع
فيقويم ولا يعتمد على مجرد الصلة الوهمية او الضعيفة لأن المهم ان تكون علما 

وهذا يحصل بالتأكيد من قوة ،العلم الحاصل من الشهود وغيرهملالدعوى يكاد يماث
.2المقارنة 

فيعند النزاع أو بأمر من القضاء وإلاالبصمة الوراثية خدمألا تست: الرابعالشرط
فلا يجوز اللجوء ،منها او تتقدم عليها قوىلا تخالف فيها الادلة الشرعية الاالتيالحالات 
الشرع الا باللعان ، والغاء فيفيالنسب الثابت بالفراش الصريح ، لانه لا ينفياليها بن

مثل هذه الحالة ، من باب تقدم اقوى الدليلين على اضعفهما قياسا فيالبصمة الوراثية 
.3القيافةفيى الشبه عل

الفقه الاسلامي ، كأن فيحكماً عقليا مقررا يةتخالف البصمة الوراثألا: الخامسالشرط
تثبت بنوة مولود لمن لا يولد لمثله ، مثل الصغير الذي لم يبلغ ونحو ذلك مما ذكره 

.4الفقهاء من شروط ثبوت النسب 

جامعةفيللقضاءالعإليالمعهدطلبةعلىألقيت( والقافةوالنقولوالقرائنالقاضىعلمفيمحاضرات–عطوةاحمدالعالعبد. د- 1
.)31صتاريخبدونالسعودية–سعودبنمحمدالامام

.491–490ص–2جالسابقالمرجعالإسلاميةالشريعةفيالإثباتوسائلد محمد الزحيلي- 2
المنعقدةالإسلاميالفقهمجمعفيعشرالسادسةالدورةفيمقدمبحثالاسلامى،الفقهمنظورمنالوراثيةالبصمة: القرهداغيعلى- 3
.42ص. 2008يناير10المكرمة،مكةفي

الشريعةبينالوراثيةالهندسةمؤتمرإلىمقدمبحث(2جوالنسبالشرعيالطبمجالفيالوراثيةالبصمة: الميمانااللهعبدناصر4
.  620ص).2002الإماراتوالقانون،
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الثانيالفرع

خبير البصمة الوراثيةشروط

:الآتيةخبير البصمة الشروط فيعةفقهاء الشرياشترط

ومنها ،البصمة الوراثية أهلية الشهادةلالقائمين على أمر تحليفيتتحقنا: الأولالشرط
القائف،إسلاماشتراط فيرواية فيوالحنابلة افعيةفقد قال الماكلية والش،الاسلام والعدالة

.1امر خطير كهذافيلأن قوله يتضمن خبرا ورواية ، وقول غير المسلم لا يقبل 

حالة اثبات النسب لغير فيحالة اثبات النسب لمسلم ، أما فيالشرط انما يكون وهذا
.2الشهادةفيحق مثله كما فيالمسلم ، فإن قول الخبير غير المسلم يقبل 

بغى الا يقبل قول خبير البصمة الوراثية اذا كان قول من اشترط العدالة ، ينوعلى
.3او زوجته او بناتهالديه، ولا يقبل حكمه لونفعاًيجره لنفسه 

القائف ان يكون معروفا بالقيافة ، مشهورا بالاصابة فإن فياشترط الفقهاء :يانالثالشرط
حال الحاجة اليه وقد ذكره عدة طرق لتجربته واختبار فيلم تعرف اصابته فإنه يجرب 

.اصابته 

القائم على تحليل البصمة الوراثية ان يكون كفأ مجرباً واشتهرت عنه فييشترط ولذا
خبير البصمة الوراثية عينات يوذلك بأن يعط،4وعدم الخطأ قياساً على القائفبةالاصا

.)247ص–5جتاريخبدونبيروتالفكردار(خليلمختصرشرحمواهبالحطاب- 1
.342ص–3جالفتاوىمجموعتيميةبنالاسلامشيخاختارهالحنابلةمذهبفيقولوهو- 2
الوراثيةوالهندسةراثةالولندوةمقدمبحث–الوراثيةبالبصمةالنسبواثباتالطبىالفقهفيالاجتهاديةالحياة(الاشقرسليمانمحمد-3
.)458ص–1ج،

.247ص–5جالجليلنواهبالحطاب- 4
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بهم وعينات من خلال أشخاص بينهم نسب من خلال خلايا آباء وأبناء قد علم صدق نس
من لا نسب بينهم علمت تجربته او خبرته عنالنسب فيونهمفإن الحق كل بأبي

.1واصابته

عينة نيتعدد خبراء البصمة الوراثية وان تجرى تحاليل على اكثر مان:الثالثالشرط
.معملين مختلفين في

:هذا الشرط على مذهبين فياختلف علماء الشريعة المحدثون وقد

،قول الخبير الوحيدفيتعدد خبراء البصمة الوراثية بل يكيشترطلا:ولالأالمذهب
الفقهاء اقوال، تخريجا على بعض 2لىوممن قال بهذا الدكتور سعد الدين مسعد هلإ

حكم كذلفيالقائف ، فالقائف عند هؤلاء الفقهاء اما حاكما او قاسم وقوله فيالقدامة 
.قول واحد كمالحفيويقبل 

فياو اجراء التحليل ةبد من تعدد خبراء البصمة الوراثيلاأنهيرى: يالثانالمذهب
والدكتور حسن قرهداغيعلى ال. بعض الفقهاء المحدثين ، منهم دلوقاجهتين مختلفتين ، 

الشهادة الا قول فيسليمان الاشقر، وذلك قياساً على الشهادة فكما لايفبل . الشاذلى ود
البصمة الوراثية الا قول فيفكذلك لا يقبل 3واستشهدوا" الىتعبقولهعمل ،اثنان

.خبيران

:هذا الشرط أنه يجب توافر الضوابط العلمية والفنية وهى نوعان فيالقول وخلاصة

.اجرائية ، واخرى فنيةضوابط

.458ص–1جسايقمرجعالوراثيةبالبصمةالنسباثبات–الاشقرسليمانمحمد. د- 1
.242ص–1جسابقمرجع–الشرعيةوعلائقهاهلإليالدينسعد. دانظر- 2
.البقرةسورة282الآيةمنجزء- 3
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:الضوابط الاجرائية : أولا

:العينات وتوثيقها جمع

يتم بها اخذ العينات التيعلى الطريقة DNAالحمض النووى ليلنجاح تحيعتمد-1
وجمعها من مسرح الجريمة وكيفية حفظها ، حيث ثبت من الناحية العلمية ان العينات 

وتحقيقاً لذلك ،سليمةبطريقةاذا لم تجمع وتحفظ حيويتها وتفاعلهاقدالبيولوجية تف
كما يجب ان تحتوى ،جزاءيجب توثيق جميع العينات ، بحيث يتم تدوين العناصر والا

على جميع التفاصيل ،المختبر للتحليلإلىسيحال بواسطة الاثر التيالاستمارة 
بالعينة ، من حيث نوع القضية وظروفها والمطلوب فيها على وجه التحديد، صةالخا

.نتيجة تحاليل البصمة الوراثية ىلبحيث لا يؤثر سلبا ع

يتم فيها التعرف على البصمات الوراثية ، وان تكون التيالمعامل القياسية اعتماد-2
ان تنجز الاعمال بضمان الغياب التام ويجبالتجهيزات المعلمية مناسبة لدقة العمل ، 

ية ونتائج لأى تلوث ، كما يجب ان تكون المقار المخصصة لحفظ العينات البيولوج
التحليل ، مجهزة بمنشأت من شأنها أن تضمن الحماية ضد السرقة والتلف وضمان 

.السرية المطلقة 

اطار اجراءات قضائية فينوعية تحاليل التعرف للبصمات الوراثية المنجزة مراقبة-3
.1صاحب الاعتمادإلىوتسلم النتائج فورا 

تتوافرالتيللمعامل والمعاهد المعتمدة المعلومات او المعطيات بوضع قائمةحماية-4
:وذلك الاتى ،فيها المقايس او المعايير

.مقترنة بإجراءات ملائمة لمراقبة النوعيةإلىمهنية ذات مستوى عوكفاءاتمعارف-أ

.الحيادة العلمية-ب

.)51صسابقمرجع( الإثباتفيودروهالمادىالدليل:القاسمابواحمد. دانظر- 1
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.تمثل هدف تحقيقالتيضمان أمن المنشأت والعينات محل التحليل و-ج

الشديد من اجل ضمان السرية التامة فيما يتعلق بهوية الاشخاص الذين المحافظة -د
. 1تتعلق بهم نتائج التحليل

الثانيالمطلب

الشرعي للبصمة الوراثية التأصيل

كتب الفقهاء القدامى حديثاً ، فيمثل هذه الوسيلة قديما فلم نجد عنها وجودلعدم نظرا
فيما سوف نتناوله وهذاالشرعياتكيفهفيختلفوا اما علماء الشريعة المعاصرين فقد ا

:ينالفرعين التالي

ولالأالفرع

باحةالإشياءالأفيالأصل

الاباحة ما لم لاشياءافيتقض ان الاصل التيوليةاعمال القاعدة الاصإلىيذهب
سيعوبناء عليها فلا مانع شرعياً من اجراء البحوث والعمل على تو. يثبت ضررها

الطبية والاجتماعية والشرعية المختلفة ما لم يثبت الاتالمجفيالبصمة الوراثية 
حكماً من الشارع هى مباحة يهالم يأتى فالتيالتصرفات المستحدثة النافعة لأن،ضررها

، فيحق لكل انسان باحةالاشياء الافيلشرعاً ، لأن القاعدة الشرعية تنص على أن الاص
، لشروطان يبرم ما يراه من العقود ، وينشأ ما يراه من تصرفات ، ويضع ما يراه من ا

.459–458صالجنائيالإثباتفيودورهاالوراثيةالبصمة:الاشقرسليمانمحمد. د- 1
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ولا ،حدود عدم الضرر بالنفس او الغيرفيما يريد دون التقيد بأية شكليات ويخترع
هذا إلىيحرم من العقود او يبطل الا ما دلة النصوص الشرعية على تحريمه وابطاله ، و

فيعلى ان الاصل والدليل1هب اكثر العلماء قديماً وحديثاً ووقع شبه اجماع على ذلكذ
:والمعقوللفقهيةالاشياء الاباحة الكتاب والسنة والقواعد ا

:الكتابمن-أ

:القرأن الكريم أيات كثيرة تؤكد وجوب العمل بهذه القاعدة منها ما يلى فيوردت

.2" االله البيع وأحل" الىتعقوله

الاية دليل على مشروعية التعامل لكل ما يسمى بيعاً ، طالما انه لا يتعارض مع هذه
نص الشرعى يحرمه ، وهى انواع مختلفة منها ما لم يرد النص عليه ، فدلة على أن 

. الاشياء الاباحة ، باستثناء ما قام دليل على تحريمه فيالاصل 

أيها الذين أمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة يا " إلىتعوقوله
عقد معاوضة ، فالاية دليل على جواز جميع عقود والتجارة3" عن تراض منكم 

المعاوضات ما ورد لها اسم او لم يرد ، ما دام أساسها تراض ، وليس فيها أكل للمال 
.الاباحة الاشياء فيبالباطل ، فدل ذلك على ان الاصل 

نرى ان التعامل بالبصمة الوراثية لا يخلو من كونه عقداً بين المواطنين ونحن
دائرة المباح فيكدليل فهى اذا واقعة الوراثيةعلى الاخذ بالبصمة سئولةوالجهات الم

.شرعاً ما لم يثبت ضررها 

.733–732ص–5جالثالثةالطبعةالرسالةمؤسسةبيروت–العبادخيرهدىفيالمعادزادالجوزيةالقيمابن- 1
.275الآيةالبقرةسورة- 2
.29الآيةالنساءسورة- 3
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السنةمن- ب

صمة الوراثية وغيرها من بالفيتدل على ان الاصل ثيرةالسنة النبوية نصوص كفي
ضرر ومن عأو يدفلحةكل ما لم يأتى نصا بتحريمه الاباحة ، وخاصة اذا كان يجلب مص

بين هذه النصوص ما روى عن عمرو بن عوف المزنى ان الرسول صلى االله عليه وسلم 
على نالصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، والمسلمي" قال 

.1شرطا حرم حلالا او احل حراماالام شروطه

سواء كان قبل اتضاح الحق ،عموم الصلح بيحان ظاهر الحديث يالدلالةووجه
للخصم او بعده ، الا ما استتماه الحديث كما افاد الحديث ايضا لزوم الشرط اذ شرطه 

أو أحل الا ما حرم حلالا المسلم وأن المسلمين ثابتين على شروطهم واقفين عندها
،روى عن عبد الرحمن بن معاويةكماالاشياء الاباحة فيودل على أن الاصل ،2حراماً

وما يحرم على ؟ لىيا رسول االله ما يحل : صلى االله عليه وسلم فقال ىان رجل سأل النب
السائل ؟ أين: وردد عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يسكت النبى صلى االله عليه وسلم ثم قال 

.3ما أنكر قلبك فدعه: ذا يا رسول االله فقال بأصابعه انا: قال 

، فالبصمة نالآإلىعليه ضرر رتبتثبت نفعه ولم يالوراثية حدث علمفالبصمة
فيالكشف عن هوية الانسان الحقيقية ، كما يمكن الانتفاع بها فيالوراثية لها فوائدة 

بشأنها نص يحرمها ، ييأتالنسب ، كما انها لم فيالعلاج وامور اخرى كاثبات ون
الاشياء المباحة شرعاً فيكون التعامل فيها مشروعاً ما لم ينص دائرةفيواقعة فهي

.على خلاف ذلك 

.)821رقمحديث883ص–3جتاريخبدونالقاهرة،الحديثدار–المرامبلوغشرحالسلامسبل: الصنعانى- 1
.884ص–3جسابقمرجعالسلامسبلالصنعانى- 2
للطباعةالسلامدار–النورابوالاحمدىمحمدالدكتورتحقيقالكلمجوامعمنحديثا50شرحفيوالحكمالعلومجامع–رجبابن- 3

.733–732ص–2جاولىطبعةالقاهرة–والنشر
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الفقهيةالقواعدمن-ج

:والفقهاء من الكتاب والسنة قواعد كبرى منها الأصوليوناستخلص

المضار فيالمنافع الاذن وفيوفرعوا عنها قاعدة الاصل الحرجالضرر ورفع دفع
.المنع

فيوالتحريم فيقال مثلا الاصل باحةيبنى عليها أمر الاالتيمعناه القاعدة والاصل
.او تركهيءحلال ، وهو الاذن بفعل الشنالاشياء ان تكو

المعقولمن-د

،بشأنها نص خاصدمستحدثا لم يركلالوراثية وغيرها من صمةالبفيالاصل ان
:فيه الاباحة بناء على ما يأتىصلوكان مما يشتمل على مصالح للناس ، فالأ

ما لم يرد بشأنه نص لمجر انه مسكوت عنه يعتبر من باب التكليف بدون ريمتحان
.بيان فهو تكليف بما لا يطاق وهذا أمر غير مقبول 

أنفسكم أفلا فيو" إلىقوله تعفيحكم المنصوص على طلبها فيالوراثيةالبصمة ان
من والتثبتالبصمة الوراثية ان لم تدخل مع نصوص الامر بالتداوى وتدخل1"تبصرون 

المعفو عنه وبذلك يكون العمل بها مباحاً شرعاً فيذلك من الاحكام العامة وغيرالأمور 
.دائرة التحريم فيولا تدخل 

.21الآيةالذارياتسورة- 1
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يالثانالفرع

الحضر والمنعشياءالأفيصلالأ

كل تصرف مستحدث حتى يقوم الدليل على فير والمنع ضهو الحالأصلأن يرى
:مشروعيته ، وبذلك قال بعض الفقهاء المعاصرين فيما يتعلق بالبصمة الوراثية 

علىليلولم يثبت د،الوراثية من مستحدثات العصر، وهى كشف الحديثبصمةالان
ر والمنع واستدلوا بمذهبهم من الكتاب ضلحفحكمها ا،مشروعيتها او مشروعية العمل بها

:والمعقول ةوالسن

:الكتابمن-أ

."اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا" الىتعقوله

الاية انها نصت على اكتمال دين باحكامه لا نقص فيه وادعاء ذهالدلالة من هووجه
.بالنقصريعةجديدة فإن اتهام للشرفاتوجود مكتشافات وتص

."ومن يتعدى حدود االله فأولئك هم الظالمون " الىتعوقوله

وهذه الاية الكريمة منعت من جواز اضافة ما لم يرد به نص ، ومن يفعل ذلك فهو ان
.من الظالمين
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:السنةمن - ب

، عن النبى صلى يرةقصة برفيالقائلون بهذا المذهب من السنة بحديث عائشة استدل
كتاب االله ، ما كان من فييشترطون شروطا ليست القال ما بال رج" وسلم عليهاالله 

1مائة شرط ، قضاء االله احق فشرط االله اوثق وانكتاب االله فهو باطل فيشرط ليس 

من هنا ان النبى صلى االله عليه وسلم نص على بطلان كل شر لم يرد نصا ويتضح
يةفيه البصمة الوراثبماكل تعامل مستحدث فيعام بجوازه ، وهذا 

: المعقولمن -ج

الشارع الحكيم هو المنفرد بالتشريع ومن التزم بتصرف او بعقد او بشرط لم ينص ان
خلايا فيبالبصمة الوراثية تعامل لتعاملعليه الشارع فهو مردود عليه ، كما أن ا

البر فيكرمنا بنى أدم وحملناه ولقد" له حرمه بنص الاية الكريمة والانسان،الانسان
.2" تفضيلا قناوالبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خل

دليل من الادلة الوراثيةهذا المذهب المانعين لجعل البصمةابالرد على اصحويمكن
عداد فير ، فكل ما عداه يدخل الحصلان المشروع وارد على سبيسالفاصلة على اسا

:المحظور والممنوع كما يلى 

استدلو بها ما يدل على تحريم ما يستحدثه الناس من تصرفات التيالايات فيليس-1
اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم " إلىوعقود على الاسبيل الاطلاق ، فقوله تع

وقواعده ئيةلدين باحكامه الجزفهى تثبت كمال ا" نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا 
الكلية فكل تصف مستحدث يدخل ضمن القواعد الكلية وبذلك تكون الاية حجة عليهم 

.3تشمل أحكام الوقائع الحالية والمستقبليةلانه

.93ص3جتاريخبدونالقاهرة–التوفيقيةمكتبة( البخارىصحيح- 1
.70الآيةالاسراءسورة- 2
.98صالشرعيةوعلائقهاالوراثيةالبصمةالهلإليالدينسعد- 3
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به على تحريم استحداث تصرفات او وقائع على سبيل لوااستديالحديث الذفيليس-2
كتاب االله فهو باطل ، انما فيما من شرط ليس " م الاطلاق فقوله صلى االله عليه وسل

،االلهبكتافينص نهشأفيتخالف صراحة ما ورد التيالشروط والتصرفات فيهو 
لا تعارض نصا او قاعدة التيوالتصرفات والشروط ائعالمستحدثات من الوقاما

.1شرعية فلا يقال ببطلانها

فكل من استحدث تصرف او واقعة او ،بأن الشارع الحكيم هو المنفرد بالتشريع القول-3
نرى من وجهة نظرنا ان ونحنالشارع فهو مردود عليه هشرطاً او عقد لم ينص علي

الشارع الحكيم هو المنفرد بالتشريع فهذا حق ولكن هذا التشريع جاء بطبيعة خاصة 
فجاء بأحكام مفصلة واخرى اجمالية ليشمل والشرائعالأديانتتناسب مع كونه خاتم 

.كل الامور من المستحدثات الدنيوية 

بأن التعامل بالبصمة الوراثية يتعارض مع كرامة الانسان غير صحيح لأن الاسلام القول-4
وحث على تقليم الاظافر وشرع الختان للذكور ،استن الحلق او التقصيرالذيهو 

كل ذلك اهداراً لخلايا البشرية ولا يعتبر فيلعضو فاسد ووأمر بالتداوى ولو كان بترا 
.2بل على العكس يعتب تكريما للانسان لمعالجته وتهديدهالإنسانهذا هدرا لكرامة 

99صالسابقالمرجعهلإليالالدينسعد. د- 1
100صالسابقمرجعالهلإليالدينسعد. د- 2
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الثالثالمطلب

الإسلاميالفقه فيالعمل بالبصمة الوراثية حكم

كسائر الافعال من حيث تعلقه بالمكلف ، تسرى عليها الاحكام الوراثيةالبصمة
يكون نبها فمثلا طعام الاصل اةالمحيطوالملابساتووفقا للظروف 1التكليفية الخمسة

ولكن قد يكون واجب اذا تحقق به بقاء الحياة فقد يكون حراما عتياد،حال الافيفيه مباحا 
.مكروها اذا كان به شبهة التحريماذا كان مغصوباً أو مسروقاً وقد يكون 

وفقا خمسةالوراثية كسائر أفعال المكلفين تسرى عليها الاحكام التكليفية الوالبصمة
اخر إلىالمحيطة بها وحسب فعل المكلفين الذى يختلف من حال ساتللظروف والملاب

:خلال الفرعين التاليين منويمكن توضيح ذلك 

الأولالفرع

للبصمة الوراثيةفيالتكليالحكم

مجال البصمة الوراثية واجبا اذا كانت هى السبيل الوحيدة لبيان فييكون العمل قد
واذا تعينت على بعض ،كطريق لرد حق او تبرأة مظلومينتعومعرفة الحقيقة ، واذا ت

.العمل بها لتحقيق النفع للمجتمعالمتخصصين فإنهم يجب عليهم

ما اذا استغلت استغلال سيئا وترتب على اعمالها ظلم اويكون العمل بها حراوقد
.اثرت على استقرار المجتمع وأمنه

–قرطبةمؤسسة(الفقهاصولفيالوجيدزيدانالكريمعبد. دراجعوالاباحةوالكراهوالتحريموالندبالوجوبهيالتكليفيةالاحكام- 1
.)29ص1998الجيزة
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ترتب على العمل بها منافع وفوائد للمجتمع دون ان يكون اذاالعمل بها مندوباً ويكون
.طرح العمل بها مضارفي

. 1اعتاد الناس ولم يكن بها ضرر عليهمحيثالعمل بها مباحاً ويكون

الثانيالفرع

الوضعى للبصمة الوراثيةالحكم

يتعلق بأحكام المكلفين فإن الحكم الوضعى يتعلق بالاشياء المادة فيكان الحكم تكلياذا
.شرطا له او مانعا لهوايءسببا لشيءالحسية ، ويعرف بأنه جعل الش

، شرط ، مانع فإذا وجد السبب وتحقق سببثلاث اقسام إلىالوضعى ينقسم والحكم
الشرط وزال المانه ترتب على الفعل الاثر الشرعي والتكليف الذى ارتبط به ، وبعد ان 
ثبت علمياً ان البصمة الوراثية ذات نتائج علمية حقيقية ، فإنها وفقا لذلك تترد من ناحية 

.التكيف الفقهى الاصولى بين كونها سببا او شرطا ومانعاً

البصمة الوراثية اثباتا للهاوية الحقيقة للشخص ومن يأتى من صلبه ، وهى تمثلو 
بذلك تعد سببا شرعيا لما يترتب علي اثبات هاوية وحقيقة الانسان من اثار اذا لم يوجد 
مانع لذلك والفقهاء القدامى قد اعتبروا اكتشاف الهوية الحقيقية للانسان سببا شرعياً يترتب 

رتبالنسب عند النزاع مع ما يتلحاقالقائف سبب شرعي ، لاقولالشبه بثبوت ،عليه 
يترتب عليه تحقيق هوية المفقود كما2الميراث والمحارم وغيرها فيعلى ذلك من اثار 

.3الميراث واسترداد زوجته فيواكتشاف حياته سببا شرعى لاثبات حقه 

.10ص1991والنشرللطباعةالعربيةالمؤسسةالشرعيةالسياسةفيالحكميةطرقالجوزيةالقيمابن- 1
.بعدهاوما194ص. الوراثيةالبصمةالهلإليالدينسعد. د- 2
.713ص- 1جبيروتالعربيالتراثاحياءدار–الابحرملتقىشرحفيالانهرمجمعسليمانبنمحمدبنااللهعبد- 3
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الرابعالمطلب

الإسلاميالفقه فيالبصمة الوراثية موقع

من البصمة الوراثية ، المجيز استخدامها من يالإسلامالفقه ءعرض موقف علمابعد
مشروعية فيعند البحث الضروريكان من لذلكأخرى جهةجهة الرافض لذلك من 

التقنين نالبصمة الوراثية، لأهالمجال الذي يستخدم فياةالبصمة الوراثية لا بد من مراع
:وذلك كما يلى خرآإلىيختلف من مجال الوراثيةالشرعى للبصمة 

ولالأالفرع

مجال النسب ونفيهفي

يجوز فيها الحكم بثبوت النسب ، بناء التيالحالات فيالوراثية مةالاخذ بالبصيجوز
على الاخذ بالقافة كدليل شرعى على اثبات النسب وهذا أمر صحيح ، لأنه اذا جاز الحكم 

ء على قول القيافه ، لاستنادها على علامات ظاهرة او خفية بناء على بثبوت النسب بنا
ادراك الشبه الحاصل بين اباء والابناء ، فإن الاخذ بنتائج فيوالخبرة المعرفةالفراسة و

حكمان يكون مساويا للمنالفحص بالبصمة الوراثية بناء على قول خبراء الوراثة اقل 
البصمة الوراثية يعتمد فيها على لأناولى بالاخذ بها ، ان لم تكن البصمة القيافةبقول 

،1اثبت العلم صحة نتائجهاالتيادلة مخفية محسوسة من خلال الفحوصات المخبارية 
" كما قال احد الاطباء المختصينيهشبه او العلاقة النسبية بين اثنين او نفوجودالدالة على 

،2للبصمة الوراثية ان تقوم به وبدقة متناهيةمكنان كل ما يمكن ان تفعله اهل القيافة ي
شبه خفي على قول إلىقوله فيوقد نص بعض الفقهاء على ترجيح قول القائف المستند 

العالملرابطةالفقهيللمجمعمقدمبحثالنسب،إثباتفيوتأثيرهاالوراثيةالبصمةفيالفقهيةالنظرياتبعض–باخطمةمحمدد- 1
.26ص.2002المكرمة،مكة15الدورةالإسلامي

.28صالوراثيةالبصمةفيالفقهيةالنظرياتبعض–باخطمةمحمدد- 2
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شبه إلىقوله فيشبه ظاهر ، معللين بذلك بأن الذي يستند إلىقوله فيالمستندالقائف 
دوة الوراثة والهندسة توصية نفيوجاء1علم تدل على حدقه وبصيرتهدةخفي معه زيا

العلمية وسيلة لا تكاد تخطأ للتحقق من يةمن الناحةالبصمة الوراثي" الوراثية ما نصه 
وعى ترقى ،مجال الطب الشرعيفيالوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ولا سيما 

فيوتمثل تطورا عصريا عظيماً،يأخذ بها اكثر الفقهاء التيمستوى قرائن القوية إلى
ترى لكالنسب المتنازع عليه ، ولذاتاثبفييذهب اليها جمهور الفقهاء التيمجال القيافه 

مشروع فيجاء وقد2كل ما يؤخذ فيه بالقيافه من باب اولىفيالندوة ان يؤخذ بها 
انه لا يجوز استعمال " دورته الخامسة فيتوصية مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامى 

النسب من ثبت نسبه بأى فينفيولا استعمالها استقلالاالنسب فينفيثية البصمة الورا
الشيخ محمد الاشقر انه لم يكون مقبولا استخدام الهندسة الوراثية وقال3دليل شرعي

الوراثيةتثبت بتاريخ شرعى صحيح ، ولكن مجال العمل بالبصمة التيلابطال الابوة 
.4ابوة لم تثبت بتاريخ شرعى صحيحفياثبات او نفيسيكون 

:الحالات التالية فيعلى ذلك فإنه يمكن الاخذ بالبصمة الوراثية وبناء

.ذكرها الفقهاءالتيعالتنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازحالة

.ومراكز رعاية المواليد والاطفال ونحوهاشفياتالمستفيلمواليداشتباه احالات

وكذلك ،اهليهمةالاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وتعذر معرفضياعحالات
.5عليها بسبب الحروب وغيرهاالتعرفعند وجود جثث لم يمكن 

:الحالات التالية فييجوز الاخذ بالبصمة الوراثية ولا

.491ص. 2جتاريخبدون،بيروتالفكردار،قدامةبن: المحتاجمغنى- 1

46صالنسبفياثباتالوراثيةالبصمةحجيةخولالنقاشيةالحلقةاعمالملخص- 2
21صعشرالخامسةدورتفيالوراثيةالبصمةعنالفقهيالمجمعجلسةمناقشات- 3
)454ص–1جسابقمرجعالوراثيةوالهندسةالوراثةندوةاعمالضمن( الوراثيةبالبصمةالنسباثبات- 4
23صعشرالخامسةدورتهفيالوراثيةالبصمةعنالفقهيالمجمعجلسةمناقشات- 5
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،الاقرار بالنسب فإنه يلتحق بهوطأقر رجل بنسب مجهول النسب ، وتوفرت شراذا
عرضه على دئذفلا يجوز عن،مع الامكانحاقتلالاعلى ثبوت النسب بمجرد للاجماع

.1الوراثية هنا تأخذ حكم القيافهفإن البصمة،فيهعاتأهل القيافة لعدم المناز

الاخوة ، ولا يثبت به نسب ، وانما ىيكون حجة على باقلابعض الاخوة بالنسب اقرار
الوراثية هنا ةصوص نصيبه من الميراث ، ولا يعتد بالبصمخفيتقتصر اثاره على المقر 

.2للقيافة فيهااللأنه لا مج

المدعين بناء على قوله أهل القيافة م أقام الاخر بينة على بأحدمجهول النسب الحاق
انه ولده فإنه يحكم له بها ، ويسقط قول أهل القيافة بأنه يل على البينة ، فيسقط بوجوبها 

.3رمهذا الافيحكمهلوراثية تأخذ البصمة ا

الثانيالفرع

المجال الجنائيفي

حالة ارتكاب جناية فيهوية المجرمين عنمجال واسع يدخل ضمنه الكشف وهو
حالة انتحال شخصيات الاخرين فيأو نواعهاحالات الاختطاف بأفياو ،او اعتداء،قتل

.وغيرها من المجالات الجنائية 

هذا المجال يمكن الاستدلال عن طريق البصمة الوراثية على مرتكبى الجريمة في
خلال أخذ ما يقط من جسم الجانى نعلى الجانى الحقيقى من بين المتهمين ملتعرفوا

الحقيقى مكان وقوع الجريمة ، واجراء تحاليل البصمة الوراثية على تلك العينات 
الفحوصات المخبارية اثية للمتهمين بعد اجراءعلى البصمات الورقتهاومطاب،المأخوذة

.47صالوراثيةالبصمةحجيةحولالنقاشيةالحلقةملخص- 1
.497ص–1جالوراثيةوالهندسةالوراثةندورةاعمالبينالنسباثباتفيواثارهاالوراثيةالبصمة- 2
.771–5/770سابقمرجع:قدامهابن: المحتاجمغنى- 3
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فعند تطابق البصمة الوراثية بالعينة المأخوذة من محل الجريمة مع نتيجة ،1على بصماتهم
دون غيره من مةالبصمة الوراثية لاحد المتهمين ، فإنه يكاد يجزم بأنه مرتكب الجري

.حالة كون الجانى واحداًفيالمتهمين 

مسرح الجريمة فياة ويعرف ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة يتعدد الجنوقد
ولاسيما عند تكرار طعيةالحالات قطعية او شبه قههذفيويرى المختصين ان النتيجة 

.2نفس النتائج عدة مراتإلىالتجارب والوصل 

الوصول لمعرفة الجانى والاستدلال فيفإن استخدام البصمة الوراثية هذاعلى وبناء
العقوبات عليهم ، أمرا وإيقاعبها كقرينة من القرائن المعينة على اكتشاف المجرمون 

من الكتاب رائنبالقالأخذالشرعية الكثيرة على الأدلةلةظاهر الصحة والجواز بدلا
لحقوق والسنة والحكم بموجبها ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة واستخراج ا

.ومعرفتها 

انها وسيلة لغاية ائيالمجال الجنفيالشرعي لجواز الاخذ بالبصمة الوراثية والمستند
هذا المجال هو تحقيق لمصالح فيكان الاخذ بها ولمامشروعة ، وللوسائل حكم الغايات 

فيمشروعية العمل بها والاستعانة بها إلىالفقهاء جمهورودرء لفساد ظاهر ذهب ثيرةك
منأضحى ولقد3حدود المعقولفياظهار الحق واصدار الاحكام بموجبها اذا كانت 

زماننا لحل المشاكل العلاقة المرتبطة بصحة النسب فيالمتعين اعتماد البصمة الوراثية 
:التاليةحقوق وواجبات الاسباب مناو بطلانه ، وبما يترتب على ذلك 

.لمقاصد الكبرى للشريعة وهى حفظ النسبالبصمة الوراثية تخدم احدى اان-أ

.30صسابقمرجع:الهلإليالدينسعد- 1
دورتهفييالإسلامالعالمبرابطةالفقهيللمجمعمقدمبحث( ونفياإثباتاالنسبعلىوتأثيرهاالوراثيةالبصمةالواحدعبدنجم. د- 2

.5صهـ1419عامعشرالخامسة
.21ص2002برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة الوراثيةالبصمةحجيةحولالنقاشيةالحلقةاعمالملخص- 3
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ويتبين ،حين يتبين النسب الصحيح من غيرهكفيلة بحفظ اعراض والعواراتانها-ب
.1ساءبذلك درجات القرابة وحدود المحرم بالاختلاط بين الرجال والن

.2جمهور الفقهاء قبل العمل بالقيافة والبصمة الوراثية قيافة علمية اكثر دقة وضبطاًان-ج

43صمنهاالاستفادةومجالاتالوراثيةالبصمة،واصلفريدنصر. د- 1
444ص–4جالجنائيالإثباتفيودورهاالوراثيةالبصمة،المنعمعبدفؤاد. د- 2
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يالثانالفصل
ونفي النسب وموقف إثبات

الوراثية منه البصمة
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:تـمهيد
الاسلامية اهتماما عةعالية ، وقد أولته الشريكانةالنسب فى كل الشرائع والاعراف ميحتل

من الضروريات الخمسة التى يؤدى المساس بها اختلال الحياة ، فنجد الشريعة تهفجعل،كبيرا
الاسلامية فى سبيل حفظ هذه الضرورة تلغى كل مصادر النسب الباطلة التى كان يعمل بها 
فى الجاهلية ، فحرمت الزنا والاغتصاب وأوقعت على مرتكبها عقوبات قاسية وحرمت 

ولد أجنبي فى الالى غير والده ، ومنعت المرأة من ادخالتبنى ، ومنعت من انتساب المرء 
.انسب زوجه

فى اثباته ونفيه ؟يةهو دور البصمة الوراثوماهو النسب فما
الوراثية فى اثبات النسب او نفيه حيث ان بصمةهذا الفصل سوف نتناول دور الففى

بذلك ، فهىمن الوالدية البيولوجية لتحققالعمل بالبصمة الوراثية يتناول اثبات هويته الفرد وا
تمس مسائل فقهية ظلت تعمل لزمن طويل ، حتى استقر العمل بها وحسبها البعض حسابات 

وهذا ما سوف نتناوله هواصوال وقواعد ثابتة ومن أهم تلك المسائل اثبات النسب ونفي
.ينمن خلال مبحثين تاليلفصلبالدراسة فى هذا ا
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الأولالمبحث
عليه بالبصمة الوراثيةالمتنازعالنسب اثبات

مبدأ الاخذ بها فى انالكلام على مشروعية العمل بالبصمة الوراثية يتضح جلياً عند
اثبات النسب هو قياسا على القيافه ، وقد حدد فقهاء القانون نطاق العمل بها فى هذا المجال 

احد الطرفين ، كأن يتنازع اثنان فى حالات التنازع وفى حالات عدم وجود ما يرجح دعوى
او اكثر ، بنوة ولد صغيرمجهولة النسب ولا بينة لاحد منهم او تتساوى البينتين ، ولا يمكن 

بينهما ، أو تضه امرأتان بنتان فى مكان واحد ، ثم يشتبه الامر عليهما ، وفى كل جيحالتر
،1لات التنازع عن النسب حالة يمكن ان ينسب الولد فيها الى رجلين ، وغير ذلك من حا

لو عارض مقتضى مافإن البصمة الوراثية لا تصلح لنفى نسب ثابت ، قياسا على وعليه
.2الشبه ما هو أقوى منه كالفراش، فلا قيمة عندئذ للشبه

على هذا ان البصمةا لوراية تأخذ نفس حكم القيافة وتقع فى ذات المنزلة ، وبالتالى ويترتب
هو أقوى منها كالفراش والبينة والاقرار ، بل لا ينظر اليها افإنها لا تقوى على معارضة م

بوجودها وانه لا يعمل بها الا حيث جاز العمل بالقيافة فحسب ، وهذا ما ذهب اليه جل 
.3ثين الفقهاء المحد

:سوف نتناول هذا المبحث من خلال أربع مطالب لكعلى ذوبناء

.247ص5جالجلیلمواھبالحطابالحالاتتلكفىوانظر-1
.201صالحكمیةطرقالقیمابن-2
( فیھاجاء10صبالكویتالمنعقدة،البنوةلاثباتالوراثیةالبصمةاستخدامحجیةمدىحولالنقاشیةالندوةملخصالھلالىالدینسعدد. ا-3

.والاقرارالشھادةعلىتتقدمولاالقیافةدلیلالىترقىالوراثیةالبصمةانعلىالحضوراكثراتفق
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الأول المطلب
ـــبالنسمفهــوم

الرغم من اتفاق اللغويين على رجوع أصل كلمة النسب الى مطلق الاتصال الا انهم على
عدة معانى لذلك سوف فىله ، وانما اختلفت عباراتهم ومحددلم يجمعوا على تعريف واحد 

:الفقه واللغة من خلال الفرعين التاليين فىتعريفه اولنتن

الاولالفرع

النسب فى اللغةتعريف
ويستعمل عند اللغويين فى مطلق الوصلة بالقرابة ، فيقال ،وحدة الانساب ىيعنالنسب

بينهما نسب اى قرابة ، وجمع انساب ، ومن هنا استعيرة النسبة فى المقادير ، لانها وصلة 
ويطلق النسب فى العربية على معانى كثيره منها 1على وجه الخصوص 

: القرابة والالتحاق: اولا
يبه وقريبة ، والمناسب القريب ، وبينهما مناسبة اى فلان يناسب فلان فهو نسيقال

اليوقيل ان القرابة فى النسب، لا تكون الا من جهة الاباء ، ومن هنا قالوا انتسب .ربةمقا
.2ابيه واجداده ويقال رجل نسيب اى ذو حسب ونسب الى أباء كرام 

: والقسوة لشدةا: ثانيا

استعملت هذه كماانسبت الريح اى اشتدة وقوية ، : هذه الكلمة بمعنى الشدة فقالوا استعملت
3الكلمة بمعنى التشبيب وغيرها 

.تاریخبدون،الحلبيالبابعیسىطبعةالنسبمادةالصحاحمختار:الرازى-1
النسبمادة،الوسیطالمعجم،اللغةمقایسمعجم،العربلسان: مندورابن-2
.499ص،سوریا-حلب–زیدبناسامةمكتبةالمغربترتیبفىالمعربالمطرازىالدیننصر-3
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اتصال وهوامعنا النظر فى تلك المعانى يظهر جليا ان جميعها يرجع الى معنى واحد واذا
، كما هو اتصال ذو هبأبيه وأجدادالابنما هو الا اتصال مبهذا المفهونسبشئ بشئ ، وال

.القربة ببعض
الثانيالفرع

يمالنسب فى الفقه الاسلاتعريف

وعالجوا قضاياه بدون لهيهتم الفقهاء بوضع تعريف محدد للنسب ، بل تحدثوا عن مساءلم
تحديد لمعناه ، واكتفوا ببيان اسبابه الشرعية ولذلك جمعه فيه مسائل تتصل بالقرابة 

1والمصاهرة 

هنا يعرف جانب من الفقهاء النسب بأنه القرابة وتعنى الاتصال بين انسانين او شخصين ومن
2للاشراك فى ولادة قريبة او بعيدة 

بعض الفقهاء المحدثين بأنه علاقة الدم او رباط السلالة او النوع الذي يربط الانسان وعرفه
3بفروعه اواصوله وحواشيه 

.175صسابق،مرجع،الشرعیةوعلائقھاالوراثیةالبصمة–الھلالىالدینسعد. د-1
.190ص،الشرعیةوعلائقھاالوراثیةالبصمة–الھلالىالدینسعد. د-2
.19ص،2003الكویت،القلمدار–1طبعة–17صالنسبموضع–حمداحمد. د-3
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ثانىالالمطلب
متنازع عليه بالبصمة الوراثية فى الفقه الاسلاميالنسب الاثبات

الى ان الرجل اذا ادعى نسب لقيط او مجهول النسب او غير 1عامة الفقهاء ذهب
معروف النسب ، ولم ينازعه فيه احد ثبت نسبه منهم ، سواء كان المدعى هو الملتقط او 

وأجمعوا على ان الرجل اذا قال ان هذا الطفل ابنى وليس للطفل : بن المنذر وقال2غيره 
نسب معروف ينسب اليه وان نسبه يثبت باقراره ، غير انهم اختلفوا فيما لو كانت امرأة 

اصحاب الرأى الاول الى فذهب،وادعت نسبه ولم ينازعها فيه احد فدار فى ذلك ثلاث اراء 
وثبوت النسب من المرأة ، وهو نفس الأمر الذى ذهب اليه وجوب البينة لصحة الدعوى

أصحاب الرأى الثالث ، فيما ذهب أصحاب الرأي الثانى الى امكان لحوق الطفل بالمرأة واذا 
ينتوسعنا فى معنى تفسير البينة وعدم تخصيصها بشهادة الشهود ، واعتبرنا كل ما يبما

المراة قالوراثية لمعرفة صدربصمةء الى الالحق ويفصله هو بين ، أصبح من السهل اللجو
3امن كذبه

.واذا تنازع اثنان او اكثر فى بنوة فلا يخرج الأمر عن حالتين هذا

يكون لاحدهم بينة دون الاخر ، فيلحق الطفل بصاحب البينة ان-أ
يكون لاحدهم بينة أو يكون لكل واحد منهما بينة الا انهما تكون قد تساوت او ألا-ب

تعارضت فى هذه الحالة ، ففى هذه الحالة اختلف الفقهاء فى النسب المتنازع عليه 
:الاتيين نبالبصمة الوراثية على مذهبين وهذا ما سوف نتناوله فى الفرعي

.127ص4جالدسوقىحاشیةالاولىالطبعةالسعادةمطبعةالقضاءباب،الموطأشرحمنتقىالباجىلیدوالابوالقاضى-1
.35–34ص،ھـ1386سنة،1ط،بیروتالمعرفةدارمخلوف،حسنینمحمدتحقیق،الفتاوىمجموع: تیمیةابن-2
.230ص،سابقمرجع،الفقھیةالاحكامعلىواثرھاالوراثیةالبصمة-الكعبيعلىخلیفة. د-3
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الاولالفرع
ثبوت النسب بالبصمة الوراثيةجواز

بيةوهذا ما قاله به غالالنسب من الاب الحقيقى لاثباتاللجوء الى البصمة الوراثية يتم
. 2ومجمع الفقه الاسلامى برابطة العالم الاسلامي 1الفقهاء المحدثين ودار الافتاء المصرية 

للعلوم الطبية وذلك بناء على جمهور سلاميةوكذلك الندوة الفقهية المنبثقة عن المنظمة الا
او عند تساوى الادلة او تعارضها نسبالفقهء القائلين باللجوء الى القيافة عند النزاع على ال

هذا المذهب بأدلة من السنة ومن المعقول صحاباواستدل3اخذ به الامام مالك اوهذا م

السنةأدلة: أولا

دخل على رسول االله صلى : البخارى ومسلم عن عائشة رضى االله عنها انها قالت أخرج
عائشة ألم ترى أن مجزرا المدلجى دخل علي يا" فقال مسروراوسلم ذات يوم هاالله علي

فرأى أسامة وزيد وعليهما قطيفتة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما وقال صلى االله عليه وسلم 
4هذه الاقدام بعضها من بعض ان

كانوا يقدحون فى نسب اسامه ، بأنه كان اسود شديد السواد مثل انهمسنن ابى داوود وفى
5مثل القطن القار ، وكان زيد أبيض

ان ماء الرجل غليظ وماء المرأة رقيق أصفر فمن ايهما علا او سبق " رواية مسلم وفى
6منه الشبه نيكو

نصر فريد واصل فى رده على كتاب نيابة القاهرة للاحوال . رمفتى الديار المصرية للدكتوضيلةانظر موقف دار الافتاء المصرية فى تقرير ف- 1
2001لسنة 888الشخصية رقم 

2003اكتوبر 26الى 21عشر المنعقدة بمكه المكرمة فى الفترة من لسادسةوذلك فى قراره السابع فى دورته ا- 2
216ص مرجع سابق،: ابن القيم الطرق الحكمية- 3
حديث 2486ص –التوفيقية القاهرة، ودار إحياء التراث العربي بيروت ، بدون تاريخالمكتبة،6باب القرائن ج ،صحيح البخارى ومسلم- 4

.638رقم 
.2267حديث رقم –280ص –2ج –اخرجه ابو داوود فى سننه باب فى القافة - 5
.310حديث رقم –250ص–1اخرجه مسلم فى صحيحه باب وجوب غسل المرأة بخروج المنى منها ج - 6
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المنى يوجب الشبه يلزم فيه ان الشبة انالدلالة ان اخبار النبى صلى االله عليه وسلم ووجه
1ا فائدة يعتد بهلاخبارمناة شرعى فى اثبات النسب ، والا لما كان ا

القياس من: ثانيا

اجاز الفقهاء العمل بها فى العبادة التى2عند التنازع قياسا على الخبرة النسباثبات يجوز
وذلك بالاعتماد على رأى الخبراء فى الكل املاتوالمع
اجاز الفقهاء اثبات الشخصية بوسائل مستحدثة كبصمة الاصابع وتوقيع الخطوط والصور كما

الشمسية ولم ينكره احد من اهل اعلم والفقه ، فصارت بذلك نوعا من الاجماع العلمى الذي 
ثبتت به الاحكام الشرعية ، فيصبح اثبات الشخصية عن طريق البصمة الوراثية قياسا عليها 

3بذلك 

ن الاستدلال فى استخدام البصمةا لوراثية من المعقول ، وذلك بأنه لا يلجأ الى يمككما
البصمة الوراثية الا عند النزاع على النسب او عند تعارض ادلة ثبوته او تساويها وعدم 

، ومن قاطعهاوجود مرجح ، وهى بهذا المعنى تعد حاجة ضرورية لاتصال الانساب وعدم ت
عليها وهى لمحافظةسب احد المقاصد الكبرى التى جاءت الشريعة لهنا جعل الفقهاء حفظ الن

4" الدين ، النفس ، العقل ، النسب ، المال " خمس ضروريات 

وعليه لا يتبعد ان يكون الشبه الذى تقوم عليه لفراشيكتفى الفقهاء بثبوت النسب باولهذا
5البصمة الوراثية الخال من سبب مقاوم له كافيا فى ثبوته 

219ص ،مرجع سابق،طرق الحكمية:ابن القيم- 1
435ص - 2وهيبة الزحيلى البصمة الوراثية ودروها فى الاثبات ج . د - 2
264الاشقر أبحاث اجتهادية فى الفقه الطبي ص انمحمد سليم. د - 3
436ص - 2وهيبة الزحيلى البصمة الوراثية ودروها فى الاثبات ج . د - 4
202ص مرجع سابق،،لحكميةطرق ا:ابن القيم- 5
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الثانىالفرع
جواز ثبوت النسب بالبصمة الوراثيةعدم

أصحاب هذا الرأى الى انه لا يجوز اثبات النسب بالبصمة الوراثية ، وهذا ما قالت به يذهب
تخريجا على مذهب الفقهاء القائلين بعدم وذلك، 1لجنة الفتاوى فى وزارة الاوقاف الكويتية 

المولود المتنازع عليه يلحق فإنجواز ذلك بالقيافة وهم الحنافية ، وعملا بهذا المذهب 
القائلون واستدل2بالمتنازعين ، الا اذا وصف احدهما علامة فإنه يلحق بهم عند الحنافية 

دل به الفقهاء القائلون بعدم جواز ذلك بما استوذلكالوراثية بالبصمةاثبات النسب ازجوبعدم
.بالقيافة وذلك من السنة والمعقول 

نةدليل الس: أولا

ان رجل –عن أبى هريرة رضى االله عنه " البخارى ومسلم وابى داوود والنسائ اخرج
عليه امرأة ولدت غلاما اسود فقال صلى اهللان: الصلى االله عليه وسلم فقىمن فزارة ات

ل لك من ابل ، قال نعم ، قال فما لونها ، قال حمر ، قال حمر فهل فيها من اورق ، وسلم ه
عسى ان يكون نزعة عرق ، قال وهذا عسى ان يكون قالقال نعم ، قال فأنى اتاه ذلك ؟ 

3نزعة عرق 

الشبه وابطلالدلالة ان النبي صلى االله عليه وسلم لم يفسر الشبه هنا لوجود الفراش ، ووجه
التى تقوم عليه القيافة والبصمة الوراثية فى الاثبات واعتبره لاغياً وبالتالى احال على نوع 

. من الفراشوتهمن الشبه وهو نزع العرق وهذا الشبه اولى بقراخ
الاثار ما روى عن سعيد بن المسيب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى االله ومن

، والملاحظ4همافى وطء امرأة فى طهر واحد وجعله بينركاشتعنه انه الحق ولد برجلين 

1996لعام 54وذلك فى الفتوى رقم - 1
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، : المرتضىوابن.244ص، 1982الكتاب العربي بيروت، ،دار6بدائع الصنائع ج : الكسانى- 2

.269صدار الكتبا الإسلامي القاهرة، بدون تاريخ، 
.183ص –تاریخبدونبیروتالحدیثة،الآفاقدار،القاھرةالجمھوریةمكتبة،المحلي: حزمإبن- 3
.102–101صتاريخ،بدونالتوفيقية، القاهرة، تبةالفروق ، المك: القرافي- 4
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بما رواه ابن حزم عن امير المؤمنين عمر رضى االله عنه انه دعى منتقضان هذا الاثر 
القافة فى رجلين اشترك فى الوقوع على امرأة فى طهر واحد وادعيا ولدها فألحقت القافة 

1اجماعاً تبرفاعقضاء عمر بذلك بدون نكير وكانبأحدهما 

العلامة بن قدامة معلقا يقولثحيبهحتجاجلوحظ كذلك ان هذا الاثر مرسل لا يصح الاكما
"وما ذكره عن عمر لا نعلم صحته " على هذا الاثر 

على امرأة فى وقعلرجلين هروى عن امير المؤمنين عمر رضى االله علنه ان دعى قافكما
طهر واحد فجاءت بولد وجعله ابنهما جميع ان يرثهما ويرثانه غير ان هذا الامر انتقد لما 

كنت عند النبى صلى االله : ماجه عن زيد بن الارقم رضى االله عنه قال وابنرواه ابو داوود
اليه فى ثلاثة من أهل اليمن أتوا على ليختصمون ان:من اليمن فقال جلعليه وسلم فجاء ر

لا ، : فقال ؟اتقران لهذا بالولد : اثنين فقال فسأل، حدولد قد وقعوا على امرأة فى طهر وا
اتقران لهذا بالولد ؟ فأقر بينهما فألحق الولد بالذى صارت : فجعل كل ما سأل اثنين فقال 

حتى فذكر للنبى صلى االله عليه وسلم فضحك : قال ،عليه القرعة وجعل عليه ثلثى الدية 
2بدت نواجده 

المعقول دليل: ثانيا

غاية القيافة هى اثبات الخلق من الماء ، وقد نص بقيراط على انه كما يمكن تخلق الجنين ان
:نوقش هذا الاستدلال كما يلى ولقد3تخلقه من ماء رجلين يجوزماء رجل واحد ، فإن من

ان القول بتخلق الجنين من ماء رجلين فى مخالفة لنصوص الكتاب العزيز : الاولى المناقشة
أيها الناس انا خلقناكم يا"الىوالسنة المطهرة حيث بين ذلك الامام مالك من الكتاب بقوله تع

يوجد لرجل ابوان او امان اثنان ، اما مخالفته للسنة فقد ذكر الامام فلا" 4من ذكر وأنثى 
" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله ابن مسعود رضى االله عنه قال ابن حزم

.702ص –بيروت ،بدون تاريخ،لفكرا،دار5ج المغنى: ابن قدامة - 1
.2269اخرجه ابو داوود فى سننه باب من قال بالقرعة اذا تنازعوا فى الولد حديث رقم - 2
.102صمرجع سابق، ،الفروق : القرافى - 3
.لحجراتمن سورة ا13الاية - 4
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فى بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة خلقهان احدكم يجمع 
كلمات فيقال له أربعمثل ذلك ثم يبعث االله اليه مالك ويأمر ب

ينفخ فيه الروح ، فإن الرجل منكم لا يعمل بعمل ثمعمله ورزقه وأجله وشقيا او سعيد اكتب
فيعمل بعمل أهل النار ، تابذراع ، فيسبق عليه الكلاأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ا

بينه وبينها الا ذراع فيسبق كونفيدخل النار ، وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما ي
1الجنة عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل 

شك ان الوقت الذي يقع فيه لاحيث وقوع النطفة ومنكونيالعددالدلالة هنا ان انشاء ووجه
يقع فيه من الواطء الثانى ، فلو جاز ان الذيالماء فى الرحم من الواطء الأول غير الوقت 

انه يجمع  الماءان ليصير منهما ولد واحد ، لكان العدد الوارد فى الحدوث مكذوب فيه لان
فلو ،عد من حين وقوع النطفة الاولى فالمولود منسوب للواطء الأول وحده دون الثانى 

صاستضاف اليه الثانى لبدء العد من حيث حلول المنى الثانى ، فيكون فى يوم الاربعين نق
صلى االله عليه وسلم لنبيفى كلام اباو زيادة بلا شك ، ولما كان من المستحيل وقوع الكذ

2كان قول من يقول بتخلق الجنين من ماء رجلين اولى بالكذب 

من لجنينعدم امكانية تخلق اىعلءفعن الفقيه الشافعى انه أجمع الاطبا: المناقشة الثانية أما
واذا اجتمع ماء المرأة وانعقد الولد ،الوطء لا بد أن يكون على التعاقب لأنماء رجلين ، 

3، حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثانى بماء الاول منه 

فى بطن أمه دمىيفية الخلق الاباب كالتوفيقية القاهرة، ودار إحياء التراث العربي بيروت ، بدون تاريخ، المكتبةومسلم ،بخارىصحيح ال- 1
.2643حديث رقم 

.78ص مرجع سابق،،اثبات النسب بطريق القيافة:بورانور محمد د. د - 2
490ص –مرجع سابق،مغنى المحتاج:الشربينى الخطيب- 3
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الثالثالمطلب
عليه بالبصمة الوراثية فى القانون الوضعيمتنازعنسب الاثبات

فىأخذت تشريعات عديدة بموضوع البصمة الوراثية فى النسب واجازت اللجوء اليها لقد
وبعض كىوالبلجينجليزىحالات التنازع عليه كما هو الحال فىا لتشريع الفرنسى والا

:ما سوف نتطرق له على النحو التالى وهذاالتشريعات العربية الاخرى 

الاولالفرع

التشريعات الاجنبيةبعضموقف

النسب فى المشرع الفرنسيى العمل بالبصمة الوراثية فى مجالحددالفرنسي التشريع:أولا
المدنى لا المجالفى " التى نصت على انه يدالمدنى الجدللقانون) 11–16(المادة 

يمكن ان يتم التعرف او تحديد هوية الشخص بالبصمات الوراثية ، الا فى اطار 
الموضوع او فى اطار دعاوى متنازعة فى اثبات قاضىتحقيقات قضائية أمر بها 

..النفقة او الغاؤها النسب او نفيه ، وبصدد دعوى 

الى البصمات اللجوءمن خلال هذا النص بأن المشرع الفرنسي قد اجاز بوضوح ويتضح
الوراثية لاثبات النسب من الاب الحقيقى ، وهو بلا شك يتناول مجهولي النسب وأولئك 

نقضت حكما لمحكمة يثالمتنازع فى نسبهم ، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفنرنسية ح
لاستئناف وكانت هذه الاخيرة قد رفضت تحليل دم اب الذى اعترف بأبوته لطفل ثم ادعت ا

للام متمكسة بأنه يشتهوالدته الطبيعية ، ان هذا الاخير ليس هو الاب الحقيقي للطفل رغم معا
ان الام لم تقدم من الشهادات هاقد أستندت فى حكمستئنافمحكمة الاكانتعاقر لا ينجب 

ففى هذه الحكم . ليكفى لاثبات ذلك ، كما اها لم تكشف عن الاب الحقيقي للطفالطبية ما 
اقامت محكمة النقض حقا فى الفحص الطبي باعتباره وسيلة علمية تسمح باثبات النسب او 
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نفيه بحيث لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تنكر على المدعين هذا الحق ، الا اذا وجد مبرر 
1مشروع لذلك

الى الخبرة اللجوءيتضح من النص السابق أيضاً انه لا يجوز فى القانون الفرنسي كما
مشرع لتوجد هناك دعوى امام القضاء ، ويبدو ان الالتحديد البصمات الوراثية طالما 

الفرنسي اراد ان يحصر اللجوء الى البصمات الوراثية فى دعاوى تهدف اما لاثبات النسب 
الزام الاب بالانفاق على الطفل او الغاء هذه النفقة ، وبالتالى فإنه لا تهدف الىاواو لنفيه ، 

الامور المستعجلة أن يقرر اللجوء الى الخبرة البيولوجية التى تهدف للحصول ياضيسمح لق
2على البصمات الوراثية لاطراف معينة

اثية فله ان ذلك ذهب البعض الى انه يستطيع اللجوء الى اختبارات البصمة الورومع
صاحب مكنيقرر بناء على طب اخذ بعض العينات من جثة المتوفى قبل وفاته وذلك لكى يت

المحكمة للنظر فى الموضوع ان يطلب اجراء تحاليل امامدعواه عالطلب عندما يرف
ن الهدف من اجراء تحليل البصمة اجميع الاحوال فوفي3البصمات الوراثية للمتوفي 

ان المشرع قيد اثبات النسب يظهرول الى الحقيقة البيولوجية ، ومن هنا الوراثية هو الوص
فى الحالات التى يجوز الرجوع فيها الى هذه الوسيلة بين النسب وميزبالبصمة الوراثية 

:4الشرعي والنسب الطبيعي 

اثناءقانون مدنى فرنسي على ان الحمل اذا تم ) 312(تنص المادة :الشرعي النسب-أ
الزواج فإن الطفل يلحق بالزوج ، وما هذا للزوج الحق فى نفيه اذا اثبت انه من يوم 

بحادثقبل مولد هذا الطفل كان فى مكان بعيد او كان مصابا يوم180القران وحتى 
بزوجته ، ويمكن للزوج ان يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات اتصالهسبب له عجزا فى 

ص–2ج سابقفى الاثبات المرجع الثيةدور البصمة الورا–غانم محمد غانم . انظر قضاء محكمة النقض الفرنسية والتعليق عليه فى د - 1
487.

.209ص 2003يونيو 19بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون عدد –حجية البصمة الوراثية فى اثبات النسب –فواز صالح . د - 2
.المرجع السابق نفس الموضع–فواز صالح . د - 3
.215الشرعية ص وعلائقها يةمسعد سعد الدين الهلالى البصمة الوراث. د - 4
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الخبرة بمثابة مسألة قانونية هذهالفرنسيةعتبر المحكمةومنها الخبرة البيولوجية حيث ت
1فى قضايا النسب الا اذا كان هناك باعث شرعي يمنع من اجراءه

انحلال الزواج بعد) 312(يمكن للام ان تنفى ابوة الزوج المنصوص عليه بالمادة كما
الفرنسي وعلى الام من القانون المدنى ) 318(للطفل طبقا للمادة لحقيقىوزواجها من الاب ا

فى هذه الحالة ان تثبت صحة أبوة الزوج الثانى بكافة طرق الاثات وتلعب البصمات دورا 
2هاما فى ذلك لايجاد حل لتنازع الابوه فى هذه الفردية 

الطبيعى النسب-ب

خارج نطاق الزواج قضائيا وبمكن لطبيعيةالبنوة ااثباتلفرنسيالقانون المدنى ايجيز
اقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الاثبات ، شريطة ان تكون هناك قرائن وأدلة قوية ، مثل 

من ) 342(المادة هالشبه بين الطفل والاب المزعوم ووقائع القضية وهذا ما نصت علي
ات البنوة الطبيعية ، على ذلك لا تكفى البصمات وحدها لاثبوبناءالمدنى الفرنسي ، لقانونا

لأنه وبعد أن اقر القضاء الفرنسي استخدام البصمة فى نطاق الدعاوى القضائية من خلال 
دةكما اجازت الما1994قانون الاخلاق الحيوية الصادر فى عام من) 11–16( المادة 

ضافة الى تقيد بما فيها البصمة الوراثية ، اتاثبات الامومة طبيعية بكافة وسائل الاثبا) 341(
بالبصمات الوراثية فى قضايا النسب ، فإن هناك حالات معينة يتعذر العملالمشرع الفرنسي 

:واهم هذه الحالات مايلى ونفيها اعمال البصمة الوراثية بحكم القان
الشرعى ثابت بالحيازة وشهادة الميلاد النسب-1

نسب الاولاد الشرعيين " نه من القانون المدنى الفرنسي على ا) 319(المادة تنص
3سجل الاحوال المدنية فىيثبت فى شهادة الميلاد المسجلة 

731ص –2000لسنةفى مجلة دالوز 28/3/2000انظر قرار الفرقة المدنية الاولى فى محكمة النقض الفرنسية بتاريخ - 1
219صالمرجع السابق - فواز صالح . د- 2
المدنى الفرنسي الجديدلقانونمن ا) 319(المادة - 3
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حيازة إنقانون مدنى فرنسي ف) 320(انه وعند عدم وجود هذه الشهادة فإنه طبقا للمادة غير
1بصفة دائمة كافية لثبوت النسب شرعيالولد ال

على هذين النصين فإن شهادة الميلاد تعتبر أصل فى اثبات النسب وان حيازة الولد وبناء
الشهادة عند فقدانها ، ويعتبر الولد بدونها مجرد قرينة بسيطة يمكن اثبات هذهتحل محل 

عكسها بكافة طرق لاثبات بما فيها البصمة الوراثية ، بخلاف ما اذا كانت مطابقة لشهادة 
لا يستطيع " بقولها ) 322(لمادةيجوز اثبات ما يخالفها وهذا ما نصت عليه االميلاد فإنه لا 

لا يمكن لاحد كمااحد ان يثبت او يعلن ما يناقض شهادة الميلاد او حيازة النسب المطابق لها 
، وهذا يعنى انه لا يجوز اللجوء الى البصمة 2حيازة مطابقة لشهادة الميلادعلىان يحتج 

.النسب فى مثل هذه الحالةلاثباتةالوراثي
بالتبنىلثابتاالنسب-2

المشرع الفرنسي بين التبنى الكامل والتبنى العادي ، فالعادى هو الذى ينقطع فيه يفرق
علاقة الولد المتبنى مع عائلاته والتى يظل محتفظا بكامل حقوقه ونسبه الاصلى معها حيث 

التبنى العادى يعطى اسم المتبنى ليضيفه " فرنسى على انهىقانون مدن) 363(لمادةتنص ا
.3" للمتبنى اى اسمه ، وللمحكمة ان تقرر مع ذلك ان المتبنى لا يحمل الا اسم المتبنى 

نص المشرع الفرنسي بأن المتبنى يحتفظ بكامل حقوقه ولاسيما حق الارث ويطبق كما
)164–161(عليه ما تقرر بالنسبة للزواج المحر فى المواد 

ذلك التبنى الذي يخول للمتبنى نسباً جديداً بدلاً من نسبه الأصلى حيث فهوالتبنى الكامل أما
يخول التبنى للمتبنى نسباً يحل محل نسبه " قانون مدنى فرنسي )  356(جاء فى المادة 

الاصلى ، حيث لم يعد ينتسب الى الى اسرته من الدم ، لكن يظل تحريم الزواج الذي نصت 
4قائماً ) 164، 161(اد المو

1994لصادر سنة اقانون مدنى فرنسي جديد) 320(المادة - 1
1994الصادر سنة قانون مدنى فرنسي جديد) 322(المادة - 2
1994الصادر سنة قانون مدنى فرنسي جديد363(المادة - 3
1994الصادر سنة .قانون مدنى فرنسي جديد) 356(المادة - 4
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نلاحظ بأن هذه النصوص تمنع من اعمال البصمةالوراثية فى الحالتين السابقتين فلا وهكذا
.يجوز اثبات نسب اخر يتعارض وتلك الحالات 

:الولد الناتج عن التلقيح الاصطناعي نسب-3

نسب الطفل المتأتى فإنتمت عملية اخصاب اى تلقيح المرأة بماء الزوج او صديق اذا
اذا تمت عملية التلقيح بتدخل طرف ثالث وكذلكمن ذلك يلحق بأي منهم حسب الاحوال 

قانون مدنى فرنسي على انه لا يجوز اثبات نسب الطفل ) 319–311(تنص المادة حيث
يمكنالناتج من عملية الاخصاب الطبي المساعد من ابيه البيولوجى وامه البيولودية ، فلا 

المتبرع صطفل بعد بلوغه او للزوجين او احدهما اقامة دعوى اثبات نسبه من الشخلل
.صاحب الماء او الا البيولوجى 

توجب على الازواج او الاصدقاء الذي يلجأون الى طرق اخرى ) 20–311(ان المادة بل
روط بهدف الانجاب الصناعي ان يعطوا موافقتهم المسبقة على ذلك على ان تضمن هذه الش

على ذلك من رتبيتوفاحاطتهم بما سعليهالسرية امام القاضى او كاتب العدل الذي يجب 
الا اذا ،فإن تلك الموافقة سوف تمنعم فيما بعد من انكار ذلك النسب ،اثار بما يخص النسب 

ثبت ان الطفل لم يولد نتيجة تلك العملية كما لو توفى احد الزوجين قبل اجراء تلقيح او وقوع
1الطلاق بين الزوجين 

يتضح بأنه لا يمكن اللجوء الى البصمة الوراثيةبقينخلال النصين الساومن
مثل الحالات السابقة لاثبات النسب من الاب البيولوجى فى
بطريقة سريةولودالمنسب-4

لبعض المعدل1993،ان القانون المدنى الصادر فى عام ) 1- 341(المادة تنص
"للام الحق فى ان تبقى ولادتها سريا والا تكشف عن هويته " النسب على ان احكام

.216ص مرجع سابق،،حجية البصمات الوراثية فى اثبات النسب:فواز صالح. د - 1



135

تشك ان اعطاء هذا الحق ال الام يؤدى الى منع الطفل من حقه فى معرفة امه واثباولا
، وهو ما يراه بعض الفقه الفرنسي وراثيةالوسائل ومنها البصمة الننسبه منها بأى وسيلة م

الى يذهبغالبية الفقه انمين حماية الام بأشد وأمس الحاجة اليها ، الا تالأجلأمراً مشروعاً 
القول بأن نص المادة السابق يتعارض ومصلحة الطفل وهذا ما أكدته الاتفاقيات الدولية من 

من الاتفاقية الدولية من حق ) 7(تنص المادة حيث1حق الطفل فى معرفة أصوله الوراثية 
2الحق فى ان يعرف والديه وان يقوما بتنشئته الطفل على ان للطفل كامل

القانون الانجليزى: ثانيا

شرعية الابوه واثبات نسب قرينةدحض1969عامالقانون الانجليزى الصادر فى يجيز
البصمة الوراثية نوعاً متقدماً منها ، رالعلمية التى تعتبالادلةومنها ،اخر بكافة الادلة 

على النسب يكون من خلال زاعوبموجب هذا القانون فن اللجوء للبصمة الوراثية عند الن
وبناءاجراء البصمة الوراثية بموافقة كلى الزوجين بعيدأ عن نطاق القضاء : طريقتين الاولى 

شأن هذه النتيجة أن تمنع اقامة نمجاءت نتائج الاختبارات نافية لابوة الزوج فإنذاعليه فإ
ابا للطفل ، أما اذا اثبتت النتائج أبوة الزوج فن الحكم باعتبارهاى دعوى قضائية ضد الزوج 

.يختلف عما اذا كان الامر متعلقاً بنسب شرعي
الحق فى هالطفل لفإنكان متعلقا بنسب طبيعي ، فإذا كان النسب قانوني أى شرعي أو

لنتائج اختبارات طبقاائية لاعلان شرعية نسبه ، الذى سوف تقوم به المحكمة رفع دعوى قض
الوراثية ، أما اذا كان النسب طبيعياً فإن كان الاب قد اعترف بالطفل كابن له فى صمةالب

قضائيةشهادة الميلاد أو أثبت أبوته بحكم قضائي ، فيمكن للطفل عندها ان يرفع دعوى 
.لمعرفة حقيقة نسيه 

لم يتوصل الطرفين الى اتفاق حول نسب فإذااقامة دعوى قضائية لوذلك من خلا: لثانيةوا
لحسم هذا النزاع لقضاءمن اللجوء الى ادالطفل المتنازع عليه بالطريقة السابقة ، اصبح لا ب

، حيث يمنح القانون الانجليزى السلطة التقديرية للقاضي فى قبول طلب اجراء اختبارات 

.215فواز صالح المرجع السابق ص . د - 1
.487ص –2دور البصمة الوراثية فى الاثبات ج نمغانم محمد غا. د- 2
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فى انلجترا قبول القاضي طلب لواقعوراثية ، بشكل يحقق مصلحة للطفل ، ويثبت االبصمة ال
اجراء الاختبارات المقدمة من طرف الزوج ، الا انه يظهر بعض التشدد فى الطلب المقدم 

للقاضى ان الطلب سوق نمن شخص غير الزوج الذي يدعى ابوته البيولوجية للطفل فاذا تبي
ذى عاش فيه الطفل حتى تاريخ النزاع ، فإنه غالبا ما يقرر رفض يزعزع الوضع  العائلى ال

1طلبه 

عند خصعلى موافقة الشلحصولن الانجليزى يشترط اوجميع الاحوال فإن القانوفى
اذ لا يعترف القانون الانجليزى بالاكراه البدنى الا انه يسمح لطبيةاخضاعه للاختبارات ا

2بالاثبات العكسى للقرائن 

البلجيكىالتشريع: ثالثا

البجيكى صراحة كيفية استخدام البصمة الوراثية فى موضوع النسب ، عينظم المشرلم
) 8–331(المادة منهاويطبق القضاء البلجيكى فى هذا المجال القواعد العامة و

غير ذلك من الاختبارات رفقا للمناهج الدمويةفحص للزمر اجراءتجيز للقاضى والتى
.3العلمية 

الثانىالفرع

بعض التشريعات العربيةموقف

: التشريع التونسي: أولا
المشرع التونسي اللجوء الى التحليل الجينيى او البصمة الوراثية لاثبات النسب أجاز

المجهول والمتنازع عليه ونص على ذلك صراحة فى الفصل الاول من قانون الاحوال 
على ان الام الحاضنة لابنه " جاء فيه الذي28/10/198فى الصادر75الشخصية رقم 

219ص ،مرجع سابق،فواز صالح . د - 1
222ص سابق،،مرجعحجية البصمات الوراثية فى اثبات النسب ،فواز صالح . د - 2
227ص ،مرجع سابق،فواز صالح. د - 3
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القاصر ومجهول النسب ان تسند له اسم ولقبه العائلى ، او تطلب الاذن بذلك طبقا لاحكام 
ومجلة الحالة المدنية ، ويمكن للاب او للام او للنيابة العمومية رفع الامر الى المحكمة 

اسطةلذي يثبت بالاقرار او بشهادة الشهود او بوالمختصة لطلب اسناد لقب الاب للطفل ا
" .الشخص هو اب ذلك الطفل االتلحيل الجينيى ان هذ

بواسطة البصمة هولالنص يكون المشرع التونسى اول من يجيز اثبات نسب المجوبهذا
:انه يثار على النص السابق ملاحظتينيرالنص فى الدول العربية غريحالوراثية بص

عوىوتتعلق بالاجراءات ، فقد بين النص السابق بأن الجهة المختصة فى د:الاولىةالملاحظ
الدعوى بالاب والام والنيابة العامة اطرافالابتدائية ، وحددت مةاثبات النسب هى المحك

.ليكرس ذلك ولاول مرة بصريح النص اسناد صفة النيابة العامة فى قضايا اثبات النسب 
على الام الحاضنة لابنه القاصر " فتتعلق بمضمون النص الذي جاء فيه يةالثانالملاحظةاما

حيث نص فى الفقرة الثانية على امكانية اسناد لقب الاب لهذا " ان تسند له اسم ولقبها العائلى 
.الابوة هذهالطفل اذا اثبت انه والده مبيناً الوسائل التى يثبت بها 

الطفل المجهول لاحقا بأمه وجوباً ، اذا عليها ان بن نسالى الفقرة الاولى يتضح بأوبالنظر
على معنى الفقرة الثانية ، ةتسند له اسماً ولقبها العائلى  ، أما اذا تعلق الامر باثبات الابو

نلاحظ بأن وبالتالىفيصبح الأمر متعلق بإمكانية ممنوحة سواء للاب او للام او للنيابة العامة 
.لأمرهناك تفرقة فى هذا ا

:هماالقول بأن القول يتعلق بالتفرقة بين صورتين ويمكن
: الاولىالصورة

وتتعلق بالطفل الذي يتعذر اثبات نسبه ويبقى ) 7(ما جاءت به الفقرة الاولى المادة يوه
يبقى مجهول النسب ، فيكون على الام عندها ان تسند له اسما ولقبها العائلى اذ يجب الا

.بدون نسب 
وتتعلق بطرق اثبات نسب ) 7(من المادة ) 2(وهى ما نصت عليه الفقرة : الثانية والصورة

1الطفل غير الشرعي تجاه والده البيولوجي 

.124–122ص، 1998بتونس،لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء مةمقدرسالة:كمال البيجاوى - 1
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الرابعالمطلب

نسب ابن الزنا بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعياثبات

نتناول فى هذا المطلب موقف الفقهاء من كيفية اثبات ابن الزنا فى الفقه الاسلامى سوف
:التاليينموقف القانون الوضعي من المسألة ذاتها وذلك من خلال الفرعين الىكما نتطرق 

الاولالفرع
يبالبصمة الوراثية فى الفقه الاسلامنانسب ابن الزاثبات

على ان المرأة اذا زنت وكانت متزوجة وحملت من ذلك فإن النسب لا يثبت لفقهاءااتفق
" للفراش الولد"االله عليه وسلم صلىوانما من صاحب الفراش عملا بقول النبى 1من الزانى 

الزانى به وأدعت المرأة عليه ذلك ، وأقرولداً أنجبتخليلة للزوج وزنت وةاذا المرأأما
نه بأى وسيلة من وسائل الاثبات فلقد اختلف الفقهاء فى ذلك على منسبهواستطاعت اثبات 

مذاهب حيث يرى أصحاب المذهب الأول بأنه لا يلحق ولد الزنا بأب على الاطلاق ثثلا
سواء أقر به الزانى او لم يقر به وسواء استطاعت المرأة اثباته بأى طريقة م طرق الاثبات 

2ل به جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية بما فيها البصمة الوراثية وهذا ما قا

يرى أصحاب المذهب الثانى بأنه لا يلحق ولد الزنا بالزانى اذا اقر به واستطاعت كما
جاذا تزوالا، ثيةالمرأة اثات نسبه منها بأى وسيلة من وسائل الاثبات بما فيها البصمة الورا

.3من المزنى بها وهى حامل وهذا ما قاله به الامام ابى حنيفة النعمان 

.183ص –هـ1400إحياء التراث العربي، القاهرة، دار2ابن عبد البر فى تمهيده ج - 1
.243ص،مرجع سابق،6بدائع الصنائع ج : الكسانى - 2
341ص –السابقمرجع:كمال البيجاوى - 3
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أصحاب المذهب الثالث انه يثبت ولد الزنا من الزانى مطلقاً ، متى عرفنا انه يرىحين فى
من مائه او اقر هو به سواء أقيم عليه الحد أم لا  او تزوج من المزنى بها أو لا ، وبهذا قال 

لزبيروهذا رواية عن عروة بن ابوع من المذهالمالكية فى الموض
.حجة رأيهم من السنة والمعقول علىاستدل اصحاب الرأى الاول ولقد
من السنة : أولا

" رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ريرةالبخارى ومسلم عن ابى هروى
1" الولد للفراش وللعاهر الحجر 

وهو اشعلى ان ثبوت النسب مخصوص ومقصور على صاحب الفرثدل هذا الحديلقد
حجر فى شرح الحديث لا ابنويقول ،الزوج والزانى ليس زوج وبالتالى لا يلحق به النسب 

للفراش على كل واطء بل المراد من له الاختصاص بالوطء كالزوج ولديمكن حمل الخبر ال
2والزوجة 

من عاهر امة : ان النبى صلى االله عليه سلم قال اخرجه ابن ماجه عن عمر بن شعيبكما
3او حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث 

الحديث ان النسب لو كان يثبت بالزنا لترتب عليه اثار من ميراث وغيره ، امن هذويتضح
وما لم يكن ذلك دل على ان ولد الزنا لا يلحق بالزانى 

من المعقول -2

:لمعقول من عدة أوجه منها ما يلى أصحاب هذا المذهب لاستدل
النسب نعمة والزنا نقمة وجريمة يجب ان يعاقب فاعله لا أن يكافئ بنسب او غيره ان-أ

الزانى تعدى حدود االله ، فلو الحقنا الولد به لكان ذلك ريعة لكل فاسد لم يستطيع ان-ب
لولد الوصول الى المرأة بالطرق الشرعية ويتخذ م ذلك وسيلة لانجاب ا

.1457اخرجه البخارى ومسلم فى صحيحه باب تفسير المشتبهات حديث رقم - 1
.40ص تاريخ،ندار الريان للتراث، بدو1الفتح الباري بشرح صحيح البخاري،ط،ابن  حجر العسقلانى- 2
.فؤاد عبد الباقي دار الفكر القاهرةحتحقيق محم،2745الولد حديث رقم اءفى ادعاباخرجه ابن ماجه فى سننه ب- 3
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همن طاوعتنعلى وجه اليقين ، لألولديمكن التيقن من ابوة الزانى للا-ج
ساقطة المروءة والشهامة ، وما فعلته مع هذا الزانى يمكن ان تكرره مع غيره امرأة

1مولودالامر الذي يزيد من صعوبة تحديد الاب الحقيقى لل

:بأدلة من السنة والمأثور والقياس كاستدل اصحاب الرأى الثالث كذلكما
: نةالسدليل-أ

ومسلم عن أنس بن مالك قال ان هلال بن امية قذف امرأته فى شريكا بنى لبخارىاروى
: اخو البراء بنو مالك لأمه وكان أول رجل لاعن فى الاسلام ، قال فلعنها فكانسمحاء ، 

به أبيض سبتاً قضى العينان فهو لهلال بن جاءتابعدوها فإن " فقال صلى االله عليه وسلم 
أنها فأنبت: قالأمية ، وان جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين ، فهو للشريك ابن سمحاء 

. 2" حمش الساقين جعداجاءت به أكحل 
حكمه فى الحاق الولد على اقاممن هذا الحديث ان النبى صلى االله عليه وسلم ويتضح

أوفوجد أن يلحق ولد الزنا فمن هو من ماءه ، اذا اقر به ،لماء صاحب الشبه وهو صاحب ا
.البصمة الوراثية او غيرها انه ابنه ثبتتا

: الاثاردليل- ب
ان كان يليط أولاد الجاهلية بمن " الامام مالك عن أمير المؤمنين عمر رضى االله عنه روى

3ادعاهم فى الاسلام 

ولد الزنا من الزانى عند الاقرار به أو ثبات ذلك بأى من ذلك الاثر جواز ثبوت ويتضح
.الوسائل منوسيلة 

: قياس دليل-ج
:القائلون بهذا الرأى بالقياس من وجهين استدل

.330صمرجع سابق، ،البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية :الهلالىينسعد الد. د - 1
.6صمرجع سابق ،،5القاضى ابوالوليد الباجى المنتقى شرح الموطأ ج - 2
.425–423صمرجع سابق ، ،5ج عادابن القيم زاد الم- 3
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، مع كونها ويرثهاالاب هو احد الزانين فإذا كان يلحق بأمه وينسب اليها ترثه ان:الاول
فما المانع من ،ابنهماواتفقا على انه فيهوقد وجد الولد من ماء الزانين واشترك ،زنت منه

لحوقه بالأب اذا لم يدعه غيره 
ثبوتاً فإنهفإن قياس ماء الزانى على قياس ماء الشبهة الذي يقول بجمهور الفقهاء :الثانى

من الكتاب والمأثور بأدلةاستدل اصحاب الرأى الثانى وهم الحنفية لمذهبهم كماهللنسب ب

:دليل الكتاب : ولاأ
موالزانية لا ينحكها زان او مشرك وحركةالزانى لا ينكح الا زانية او مشر" تعالى قال

1" ذلك على المؤمنين 

نكاح الزانية والعكس ، ومنع ذلك على للزانىمن هذه الاية ان االله تعالى خص ويتضح
نكاح الزانى من الزانية ان يستبرئ رحمها من ماء غيره لقول المؤمنين ويجب لتحقق ذلك
" الاخر ان يسقى ماءه زرع غيره واليوميحل لامرٍ يؤمن باالله لا" النبى صلى االله عليه وسلم 

، ولما كان المعنى غير متحقق مع الزانى صاحب الماء ، جاز له ان يزوجها وهى حامل 2
.ب له منه ، واذا جاز ذلك فإن الولد ينس

،باتعلى سبيل النفى والاثليسان الملاحظ ان هذه الاية جاءت على سبيل الاخبار وغير
خبر من االله تعالى ان الزانى لا يطأ الا زانية او مشركة ، اى لا " حيث يقول الامام ابن كثير 

3يطاوعه على مراده من الزنا الا زانية عاصية او مشركة لا ترى حرمة لذلك 

:ثانيا
سئل عن الرجل يزنى نهالمأثور فمن ذلك ما روى عن بن عباس رضى االله عنه ادليل

بالمرأة 

سورة النورمن 3الاية - 1
.15365هـ باب استبراء من مالك الامة حديث رقم 1344، 1سنن البيهقي، دار المعارف ، الهند ، حيد أباد، ط: البيهقي- 2
.351ص .هـ1400إحياء التراث العربي، عيسى الباب الحلبي ، القاهرة ، ،دار3جتفسير القرآن العظيم : كثيرإبن- 3
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ان تابا فإنه ينكحها " أمره سفاح واخره نكاح ، وفى رواية أخرى أول: نكاحها فقال يريدثم
 "

منها ما حرم االله واتيتان كنت الم بامرأة : عنه ايضا ان رجل سأله فقال فروى
ان الزانى لا ينكح الا : فرزقنى االله من ذلك توبة ، فأردت ان اتزوجها فقال ناس 

1هذا فى هذا انكحها فما كان من اثم فعلى ليس" زانية مشركة ، فقال بن عباس 

الاثار ان دلة على صحة زواج الزانية من مزنيته ، واذا صح ذهمن هنا ان هويتضح
.ذلك جاز ثبوت النسب منه ، لأنه اثر من اثار النكاح 

الثانيالفرع
نسب ابن الزنى في القانون الوضعىاثبات

نتناول هذا الفرع على صعيدين سوف
:الصعيد الاجنبيلىع: أولا

فى المادة ذلكالطبيعية والاعتراف بها ووضح وةناجاز المشرع الفرنسي اثبات البلقد
محررة شهادةالاعتراف بالولد الطبيعى يكون ب" لفرنسيالمدنى االقانونمن ) 334(

2" وصحيحة اذا لم يكن هذا الاعرتاف فى شهادة الميلاد 

المشرع الفرنسيى اثبات البنوة الطبيعية خارج نطاق الزواج قضائيا بكافة طرق زاجاكما
قوية مثل الشبه بين الطفل والاب المزعوم وهذا ةالاثبات ، شريطة ان تكون هناك قرائن وأدل

قانون مدنى فرنسي) 342(ما نصت عنه المادة 
اجاز حيث29/7/1994ذلك بموجب القانون الجديد الصادر فىالفرنسيرعكرس المشكما

النسب المتنازع عليه بالبصمة الوراثية سواء كان ذلك اثبات) 11–16( بموجب المادة 

.352ص –3ابن كثير تفسير الفرأن الكريم ج - 1
.1994من قالقانون المدنى الفرنسي الصادر فى عام ) 334(المادة - 2
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يكون ذلك بموافقة الاطراف ومن خلال دعوى قضائية ان، شريطة يعيانسبا شرعيا او طب
.تهدف لاثبات النسب الطبيعى 

: على الصعيد العربي : ثانيا
الدول العربية تستمد أحكام النسب من الشريعة الاسلامية ، وقد ةلبيالمعلوم بأن غافمن

بنت تلك التشريعات حكمها فى هذه المسألة على مذهب جمهور الفقهاء القائل بمنع اثبات 
.نسب ولد الزنا من ابيه الزانى 

سبمن ذلك فإن المشرع التونسي قضى بجواز اسناد لقب للطفل مجهول النالرغموعلى
يثبت بالاقرار او بشهادة الشهود او التحليل الجينى ان هذا الشخص هو اب هذا الطفل ، الذي
واذا28/10/19981ما نص عليه الفصل الاول من القانون التونسي الصادر بتاريخ وهذا

هذا النص بموجبما اعتبرنا الطفل طبيعى او ابن الزنا مجهول النسب لاصبح بالامكان 
يه الزانى اما بالبينة او من خلالبأبهالحاق نسب

الجينى وعلى هذا فإن النسب الطبيعى يمكن إيتائه من والتحليلالبصمةا لوراثية اختبارات
.الام ان تمنح الطفل اسما ولقبها العائلى فعلىالاب البيولوجي وان تعذر ذلك 

من خلال النص السابق ان المشرع قد حدد وسائل اثبات البنوة غير الشرعية ويتبين
بثلاث طرق ، وهى الاقرار ، البينة ، والتحليل الجينى ، ولم يردف الاقرار او البينة بأى 

.مابياناً بشأنه
الى البصمة الوراثية كوسيلة مرجحة لجوءكان ينبغي على المشرع ان يشير الى الوهناك

.2الخلاف بين المدعين لحسم
المثبتى للبنوة غير الشرعية ، فيلاحظ بأن المشرع لم يحدد لها ادةفيما يخص الشهأما

نفس القانون بشأن اثبات البنوة الشرعية نم68نظاماً معين خلافا لما نص عليه فى الفصل 

230صمرجع سابقفى اثبات النسباثيةفواز صالح حجية البصمات الور. د - 1
125ص مرجع سابقكمال البيجاوى نفى النسب- 2
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ان نية المشرع هااشترط شهادة شاهدين من اهل الثقة الأمر الذي يمكن تفسيره منحيث، 
.1تتجه الى اعتبار شهادة الواحد كافية لاثبات النسب الطبيعي 

من المشرع لضرورة ايجاد حل لمجهول النسب فقد قرر لأول مرة اثبات نسبهم وايماناً
الوراثية ، خاصة فى ظل انعدام الاقرار او البينة ،ان وجود للبصماتمن ابائهم البيولوجين 

فى ذلك شئ فى تنزيلها تلك المرتبة ، فى ان الوسائل فيدمرتبة ثابتة لا يتلك الاختبارات فى
رتيب وانما جاءت على ليست واردة على سبيل الت1998الواردة فى الفصل الاول من قانون 

2فقطسبيل الذكر 

ان كبيانمن تطرق المشرع التونسى فى النص السابق الى مسائل اجرائية هامة الرغموعلى
ةدعاوى اثبات البنوة الغير الشرعية هى المحكمبنظرالمحكمة المختصة 

اطراف الدعوى هم الاب ، الام ، النيابة العامة غير انه اغفل مسائل اخرى نويكوالابتدائية
لا تقل عنها اهمية كمسألة صفة الولد غير الشرعي فى القيام بقضايا اثبات بنوته الطبيعية ، 

نصت حيثفى التطبيق حيث اقر حق الطفل فى طلب الانساب الى ابيه ، وهى صورة واردة
غير الشرعي ولأمه ولديحق لل" من قانون الاحوال الشخصية اللبنانى على انه 95المادة 

3اليه نسبتهولوكيل العدل ان يرفع الدعوى على من انجبه للاعتراف اذا نبذ 

ولم يبينها ، مما وىعن تنظيم آجال هذه الدعتسكونسيالى ذلك فإن المشرع التوبالاضافة
يفهم ان هذه الدعوى تظل قائمة بقيام أصحابها ، وهو ما لم يتفق على ما جاءت به القوانين 
الاخرى ، فمن ذلك ما اشترطه القانون اللبناني من ان اثبات البنوة الغير شرعية اذا كانت من 

، واذا لم لوضعدة سنتان ابتداء من تاريخ االام فإنه يجب اقامتها تحت طائلة السقوط فى م
ان يرفع هذه رقاصرا ، فيحق لهذا الاخيلدكان فيها الوالتىتتقدم الام بالدعوى فى المدة 

4السنةالتى تلى سن الرشد لالدعوى خلا

216فواز صالح خجية البصمة الوراثية فى اثبات النسب ص . د - 1
126السابق ص المرجع:كمال البيجاوى - 2
102- 101السابق ص المرجع:كمال البيجاوى- 3
128السابق ص المرجع:كمال البيجاوى - 4



145

التنصيص على حق الطفل غير شرعي فى اثبات بنوته الطبيعية فى القانون اللبناني ، ومع
رع التونسي عن ذلك لا يشكل عائقا امام هذا الاخير طالما ان الباب مفتوح سكوت المشفإن

ففى هذه الصورة ما على الطلف الا مكاتبة النيابة ،بمثل هذه الدعوى تقومأمام النيابة العامة 
لتقوم برفع الدعوى ، اما سكوت المشرع عن تنظيم آجال هذه الدعوى فذلك راجع الى اقتناع 

ثبوت النسب لا تسقط بمرور الزمن وهذا ما استقر عليه القضاء التونسي المشرع بأن دعوى
1

اثباتالوضعى من مسألة القانونالفقه الاسلامى وقفبعد بيان كل من مووالخلاصة
الفرنسي والتونسي مشرعنسب ابن الطبيعى وابن الزنا من الزانى نجد ان ما ذهب اليه ال

يتفق مع ما قال به المالكية فى المرجوح من المذهب وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من 
لجمهور الفقهاء القائلين بمنع ذلك لقول النبي خلافا2القائلين بجواز الحاق ولد الزنا بالزانى 

حرام ويرى البعض صلى االله عليه وسلم الولد للفراش ، وان النسب نعمة والنعمة لا تأتى من
يكون أساساً فى النسب لأنه يؤدى الى اختلاط فى لاالاخر ان اعتماد العلاقات الاثمة 

الزواج الشرعى الذي تتكون بعقدالانساب واشاعة الفاحشة والفسق فى المجتمع ، والاستهانة 
3منه الانساب والاسر المترابطة 

يأخذ بتلك كان1998ل صدرو قانون يجب الاشارة اليه ان المشرع التونسي قبوما
من قانون 71الوجهة أى أنه كان لا يعترف بشرعية ابناء الزنا حيث نص فى الفصل 

أشهر فأكثر من حين عقد الزواج 6اذا ولدت الزوجة لتمام " 1956الاحوال الشخصية لعام 
.سواء كان صحيحاً او فاسدأ يثبت نسب المولود من الزوج 

الطفل المولود لأقل من تلك المدة من تاريخ عقد الزواج كما وضعيةشرع يبين المولم
النسب يثبت بالفراش او بإقرار الاب او بشهادة " من القانون السابق 68ينص الفصل 

وهذا ما حكمت به محكمة الاستئناف التونسية فى احد قراراتها " شاهدين من اهل الثقة فأكثر 

335السابق ص المرجع:مسعد سعد الدين الهلالى . د - 1
.428ص  مرجع سابق،: 5المعاد ج دازبن القيم - 2
80ص 2002بحث مقدم للمجمع الفقهي مكة المكرمة اكتوبر دراسات فى النسب–على حسن الفطناسي . د - 3
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زواج شرعي لا يمكن ان قةجنسي لم يتم عن طريق علاان المولود الناتج عن اتصال" 
خارقاً للقانون كونلابيه ولا يعتبر الا نتيجة لعلاقة سفاح وزنا والحكم المخالف لذلك يينسب

1" ومعرضا للنقد 

ما احدث سكوت المشرع التونسي فى القانون السابق عن وضعية الطفل المولود ولعل
عقد الزواج كان سعياً منه لايجاد الحلول الملائمة للاطفال بأقل من ستة اشهر من تاريخ

لذلك أقر اثبات نسب هؤلاء من ابائهم بيولوجين ، ونص على جواز اثبات ذلك جهولينالم
بوسيلة حديثة وهى البصمة الوراثية والملاحظ بأن اقرار المشرع التونسي بذلك معناه ان 

فل المولود حال بيان الرابطة الزوجية بين يصبح من باب أولى القول بامكانية نسب الط
اخذ ذىاثناء فترة الحمل ، وهو الحل الربطهماوالديه بغض النظر عن العلاقة التى كانت ت

الحمل " السابق دنىقانون م) 312(المادة نصتحيث 1972به المشرع الفرنسي منذ عام 
اذا اثبت انه من يوم القران ان ينفيه جاثناء الزواج يلحق بالزوج ومع هذا يستطيع الزو

كان فى مكان بعيد او كان مصاب بحادث سبب لع الطفلهذا مولديوم قبل 180حتىو
2عجز باتصاله بزوجته 

لاتزال قائمة بغض جيةطالما كانت رابطة الزووجهذا النص فإن الطفل يلحق بالزوبموجب
ق للزوج فى نفيه عنه اذا ثبت انه النظر عن المدة اللاحقة لتاريخ عقد الزواج مع اعطاء الح

3يوم 180يتصل جنسياً بزوجته من يوم القران وحتى لمكان بعيد و

الحاق ولد الزنا بمنعالقائلينهذه المقارنة العرض السابق لأدلة جمهور الفقهاء وبعد
أن الشواهد لان ادلتهم فى ذلك لا تقوى على منع الحاق الطفل بأبيه الطبيعى ، بيبدوبالزانى 

ما اخذ به الفقهاء المحدثون وهذاالحاق كل مولود بمن هو من مائه ، ضرورةتؤكد على ان 
:وذلك للاعتبارات التالية 

11/2/1973محكم الاستئناف التونسية الصادر بتاريخ تنافقرار اس- 1
1972قانون مدنى فرنسي لعام ) 312(المادة - 2

3  - JJ carboonnier : Droet civil, N 2,p 199 , date 1969.
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او لاقةلحل العشرطاجان النسب ثابت بالقرأن الكريم برابطة الدم ، وانما كان الزو:أولا
فهو فى " علامة بن كثير قيامها ، حتى لا يتعدى احد على عرض أحد ، حيث قال ال

ابتداء أمره ولد نسيب ، ثم يتزوج فيصير صهراً ، ثم يصير له أصهاراً واختان 
1ذلك من ماء مهين ولكلوقرابات 

الطفل غير الشرعى من الزانى ليس فيه تشريف او تكريم بل هو تغريم له سيبان تن:ثانيا
، فهو لا يزال فى عقوبةلاخير من اللأن اثبات المولود من الزانى لا يعنى اعفاء هذا ا

نظر الشارع مجرم يستحق العقاب ومن هنا كان من المناسب اقامة الحق عليه والحاق 
.ويحقق العدالة بل وفيه محاربة لهذه الجريمة الواقعالمولود به ، وهو ما يتفق مع 

ولد ليرفع عن ان قواعد العدالة تتطلب ان يتحمل الجانى تبعات فعلته وان يلتزم بالكما
2" لغنمالغرم با" المجتمع عبء التربية والانفاق ، وهذا اعمالا للقاعدة الفقهية الشهيرة 

من صاحب الماء تيقنعدم الهوالاسباب الهامة لعد تنسيب ولد الزنا من الزانى من: ثالثا
انية الذي كان منه الحمل بخلاف الزواج ومن الثابت ان ولد الزنا يلحق بالمرأة الز

3" ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم " لقوله تعالى 

من ضياع نسب خيريكون قداقامة الحد على الزانى والحاق الولد به منالملاحظ: رابعا
.4الطفل واهدار كامل حقوقه 

430ص –3الامام بن كثير تفسير القرأن الكريم ج - 1
349سعد الدين الهلالى البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ص - 2
3سورة المجادلة الاية - 3
353ص مرجع سابق، ،الوراثية وعلائقها الشرعيةالبصمة: سعد الدين الهلالى - 4
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الثانيالمبحث
النسب للبصمة الوراثيةنفي

تحققت اذافقهاء الفقه الاسلامى الى القول بأنه لا يجوز نفى النسب الا باللعان ذهب
ما وهذاالكتاب والسنة والاجماع والمعقول منالشروط الخاصة به واستدلوا فى ذلك بأدلة

:سوف نتناوله من خلال المطالب الاتية 

الاولالمطلب

نفى النسب فى الفقه الاسلامىشروط
الفقهاء لصحة نفى النسب توافر جملة من الشروط ، بحيث لو تخلف احدها بطل اشترط

اتفق الفقهاء على بعضها واختلفت كلمتهم على البعض الاخر ، وهذه الشروط منها وقدالنفي 
.ما يتعلق بالزوجين ومنها ما يتعلق بالمنفى نسبه 

الاولالفرع
الخاصة بالزوجيةالشروط

اختلف الفقهاء حول هذه الشروط وظهرت عدة ،وط خاصة بالزوجين الفرع الاول شران
:تقديرات وتعليقات عليها وهذه الشروط تتمثل فيما يلى 

لقد اختلف الفقهاء فى معنى الفورية وفى كيفية تقديرها : يكون النفى على الفور ان:اولا
ما اادة ، وهذللعرف وما جرت به العالمدةفالرأى الاول ترك : آراءثلاثفظهرت 

1الاصح او فى ظاهر الرواية فىقاله به الامام ابى حنيفة 

هذه المدة للنفاس ىذهب الرأى الثانى الى ان الفورية تمتد الى اربعين يوماً ، لأن اقصفيما
فله مدة تساوى اكثر من النفاس ، لأن نفى النسب ،، فإن كان الزوج غائبا فعلم الولادة 

انه قال انها تعقدر بسبعة ايام ، لانها مدة ذبح العقيقة: عدة روايات فى ذلك منها عن ابن كثيروقد روى - 1



149

مدة للنفاس ، لأنه اثر من اثار الولادة وهذا صىوتدبر ، فوجب الانتظار لاقيحتاج الى تأمل 
1من الحنفية مدما قال به ابو يوسف ومح

ذهب الرأى الثالث الى انه يجب ان يكون النفى على الفور ولا يجوز التأخير الا لعذر فيما
لاة وهذا ما قال به ، الا ان ذلك يحول دون ما هو ضرورى من الامور الدينية كحضور الص

المالكية فى الجديد من المذهب ، بأن اللعان شرع لرفع الضرر عن الزوج فكان على الفور 
2كالأخذ بالشفعة 

لا يقبل الرجوع بقد أقر بنسب الولد صراحة او ضمنياً لأن النسالزوجان لا يكون :ثانيا
.ة قال به جميع المذاهب الفقهيماولا ينتفى بعد الاثبات وهذا 

تزنى حيث اختف الفقهاء فى اشتراط رؤية الزنا او استبراء المراة حتى لمرأةرؤية ا:ثالثا
يصح نفى النسب على مذهبين

او رؤيةأصحاب هذا المذهب أنه يصح نفى النسب بضن مؤكد ولا تشترط اليرى-1
3والماكية فيةالاستبراء وهذا ما قال به جمهور الفقهاء من الحن

رواه الامام مالك عن نافع بن عمر ان رجل لعن امرأة فى ماعلى ذلك بواستدلوا
ففرق الرسول صلى االله عليه وسلم ،زمن النبي صلى االله عليه وسلم وانتفى من ولده 

4بأمه الولدبينهما وألحق 

هنا ان النبي صلى االله عليه وسلم نفى الولد من الزوج والحقه بأمه من نمويتضح
غير ان يدعى الرجل رؤية الزنا ولا استبراء 

يشترط لصحة نفى النسب ان يرى الزوج زوجته تزنى او يدعى استبرائها والثانى
وهذا ما قال به المالكية 

.246ص مرجع سابق،،3بدائع الصنائع ج : ىالكسان- 1
.144–143صمرجع سابق،،10المحلى ج : ابن حزم - 2
.484ص ،لثرات العربي بيروت دون تاريخدار احياء ا،3رد المحتار ج حاشية: ابن عابدين - 3
.149ص مرجع سابق،،4النووى ج بشرح:صحيح مسلم - 4
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س رضى االله عنه ان النبي عبانعلى ذلك بما رواه الامام البخاري عن ابواستدلوا
واالله : وقال زوجها ،حبلة وكانتصلى االله عليه وسلم لاعن بين العجالانى وامرأته 

ما قربتها منذ عثرنا النخل فقال صلى االله عليه وسلم اللهم بين ، فجاءت بغلام أسود 
1حاءوكان الذى رميت به ابن السم

ذلك ،دم اشتراط الرؤية او الاستبراء بأن اصحاب الرأي الأول القائلين بعوالحقيقة
المالكية بحديث النبي يهوالبصير وأن ما استدل عمىبأن اية اللعان جاءت عامة للاع

صلى االله عليه وسلم فقد دل ظاهر هذا الحديث ان النبي صلى االله عليه وسلم فرق بين 
2الرجل وامرأته بدون ان يدعى الملاعن رؤية او استبراء 

نىالثاالفرع
نسبه المنفىالخاصة بالشروط

هذا الشرط على النحو التالينتناول

:اختلف الفقهاء فى وجوب هذا الشرط على مذهبين : حياة الولد وقت النفى: أولا

لا بد ان يكون الولد حياً عند نفى نسبه ، وهذا ما قاله به الحنفية واستدلوا :الاولالمذهب
ثمرة لنفى نسبه بعد الموت ، وان العار ثابت بنفى النسب ينقطع لاعلى ذلك بأن الميت 

3بالموت 

فى لدلا يشترط حياة الولد وقت نفيه لأن الزوج كما له الحق فى نفى الو:الثانىالمذهب
، هذا ما اتحياته ، فكذلك يجوز له ذلك بعد مماته ، كما انه ينسب اليه فى الحياة وبعد المم

4الاباظية قال به الشافعية و

: يكون المنفى نسبه أحد التوأمين المعترف باحدهما الا: ثانيا

.15128فى السنن الكبرى باب اللعان عن الحمل حديث رقم هقىيالب- 1
.430المرجع السابق ص :على محمد المحمدى. د - 2
.247ص –3البدائع ج : الكسانى - 3
.359ص –8رودة الطالبين ج : وىالامام النو- 4
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الزوج نسب احد التوأمين فقط ، فهل يعتبر ذلك نفيا بالثانى ام فىالفقهاء فيما لو ناختلف
ان نفى احد التوأمان دون الثانى غير معتبر ، لأن نفى : الاول : لا وذلك على مذهبين 

احدهما مع الاعتراف بالثانى اثبات بما نفاه لتعذر ان يكونا من ماءين مختلفين وهذا ما قال 
.1والحنابلة به جمهور من الحنفية والشافعية 

:الثانىالمذهب

أصحاب هذا المذهب انه متى نفى الزوج نسب احد التوأمين انتفى نسب الاخر لأنهما يرى
.من ماء واحد وهذا ما قال به المالكية وهذا هو المعمول به عقلا 

الثانىالمطلب

يالفقه الاسلامفىالوراثية بالبصمةالنسب نفىحكم 

يجوز الاعتماد على هلده ولا دليل لديه على زنا زوجته ، ففى نسب ولجشك الزواذا
ائجالفصلة الوراثية فى نفيه دون اللجوء الى اللعان ؟ واذا تعارضت اقوال الزوج ما نت

.الوراثية بصمةيستغنى عنه بالاماللعان فهل يحق له ذلك ؟ راءالتحليل وطاب باج
بين مسألتن نتاولها فى الفرعين التاليينفرقةعلى هذا التساءل لا بد من التللاجابة

:الأول الفرع
:بالبصمة الوراثية من غير قذف بالزنا نسبنفى ال

نفى الزوج نسب الولد عنه دون ان يتهم زوجته بالزنا كأن يقول مثلا هذا الولد ليس منى اذا
نها اكرهت وانما هو من وطء بشبه ، او يقول هذا الولد من زوجها السابق وليس منى او ا

تزوجت اناعادها اليه بعد ثميدعى بأنه طلق زوجته طلاقا رجعياً ، اوعلى الزنا فأنجبته 
اختلف الفقهاء فى نفى النسب فى فلقدولدها من ذلك الزوج وليس منى ، وأنزواجاً فاسداً ، 

:ثلاث مذاهب علىهذه المسألة 

39ص ،9المغنى ج : ابن خزامة- 1
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بلعان او بغيره وهذا ما قال به الحنفية لا ينتفى النسب من الزوج مطلقا لا : الأول المذهب
على ذلك بأن النسب لا ينتفى الا باللعان ولا لعان الا بالقذف واذا نتفى اللعان امتنع واستدلوا

:الكتاب والآثار منواستدلوا على ذلك 1نفى النسب 
انفسهم ، لايرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء اوالذين" من الكتاب قوله تعالى فالدليل

2" لمن الصادقين انهباالله اتفشهادة احدهم أربع شهاد

من هذه الاية ان االله تعالى شرع اللعان عند رمى الزوج زوجته ولا دليل لديه ، وهنا ويتضح
3لم يرمى فلا لعان 

لهمزوجنى أهلى أمة : روى عن مولى الحسن بن على عن رباح انه قال : الاثار دليل
ت عليها فولدت لى غلاماً أوسد مثلى فسميته عبد االله ، ثم كان عندها غلاماً فوقع،رومية 

: لها ما هذا ؟ فقالت فقلترومياً فراطنها بلسانه ثم ولدت غلاماً كأ،ه وزغة من الوزغات 
، فرفعنا الى عثمان فسألهما فاعترفا ، فقال لهما اترضيان ان اقضى بينكما ههذا من يوحن

فجلدها ،اشان رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى ان الولد للفربقضاء رسول االله ؟
4وجلده وكان مملوكين 

المذهب الثانى فيرى بأنه لا ينتفى النسب الا باللعان ، وهذا ما قال به المالكية والشافعية اما
ينة النسب او درء الحد عند القذف بدون بفىذلك بأن اللعان شرع لنلىوالحنابلة واستدلوا ع

5وهنا نفى من غير قذف ، فاحتج اليه لدفع الضرر عن الزوج 

المذهب الثالث فيرجع فى هذه الصورة الى القافة فإذا نفت النسب عن الزوج انتفى وان اما
به الحنابلة ، ونسب القاضي او يعلى من الحنابلة هذا القول الما قوهذاالحقته به التحق ، 

نسبه بعرضه نفىباللعان ، لأنه يمكنه نفىوليس له " قال الى اصحاب الامام الشافعى حيث
.على القافة

239ص –3المرجع السابق ج : الكسانى - 1
.من سورة النور6الاية - 2
.434المرجع السابق ص :على محمد المحمدى. د - 3
بيروت.298ص –3العلامة احمد بن على الرازي الجصاص احكام القرأن الكريم ج - 4
.436ص ،السابقمرجعال:على المحمدى. د- 5
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على قياسافى هذه الصورة وذلك اثيةهذا يمكن القول بجواز اللجوء الى البصمة الوروعلى
1القيافة بالطريقة الاولى 

الثانىالفرع
النسب بالبصمة الوراثية مع القذف بالزنا نفى

بالفراش صحيح ، مع رميها بالزنا واثبتت تحاليل الثابتنفى الزوج نسب ولد زوجته اذا
البصمة الوراثية صدق دعواه ، فهل يعتبر ذلك كبينة يكتفى بها عن اللعان وينتفى به النسب ؟

: مذهبين علىالفقهاء المحدثون فى ذلك اختلف

حالات لتقليلوراثية بالبصمة الستعانةبأنه يمكن الاقال: الاولالمذهب
أو تأكيده ، ولا يجوز الاستغناء به عنه ، أو تقديمها عليه فى نفى النسب الثابت اللعان

سعيد العنزى . محمد الاشقر ، ود . د : ما قال به فقهاء المحدثون وهذاالصحيح ، الفراشب
2ى بمكه المكرمة الفقه برابطة العالم الاسلاممجمعوهيبة الزحيلى ، وهذا ما اقره . ، ود 

يجوز نفى النسب الثابت بالفراش الصحيح بالبصمة الوراثية ، وان تحل محل : يالثانالمذهب
وتقدم عليه ، وهذا ما قال به الدكتور نصر فريد واصل والدكتور سعد الدين الهلالى اللعان

3اذا كانت دلالتها على النتائج قطعية ذلكو

المذهب الأول على رأيهم بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول اصحاباستدل وقد
انفسهم ، ولم يكن لهم شهداء الاجهموالذين يرمون أزوا" الكتاب قوله تعالى فمن-1

شهادات باالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة االله عليه ان كان عفشهادة احدهم أرب
الكاذبين لمنشهد أربع شهادات باالله انه الكاذبين ، ويدرؤوا عنها العذاب ان تنم

" 4والخامسة ان غضب االله عليها ان كان من الصادقين 

.38–33صمرجع سابق، ،يالمغن:ابن قدامى - 1
429ص –1ج . الوراثية ومدى حجيتها فى نفى النسب د البصمة:المختار سلامىمحمد- 2
325ص 3سعد الدين الهلالى البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية الطبة الاولى. د - 3
سورة النور9-6الاية - 4
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به الشرع بعد القذف بالزنا صريحاً أو ما يستلزمه وردمن خلال هذه الاية ان اللعان ويتضح
اللجوء اليه فوجبوجد الامران معاً وهنا، كمنفى نسب ولد المحصنة ولم يكن للزوج شهداء 

1بعموم الاية الكريمة ا، ولا يصار الى غيره الا بدليل مثله كالشهداء وهذا أخذ

لو قبلت بنتائج البصمة الوراثية فى نفى النسب وقبلها القاضي فن رأةهنا بأن الموالملاحظ
.ذلك يمنع اللعان 

زوجين بل لا بد من ينقطع بالتصادق عليه بين اللاالصحيح فراشأن النسب الثابت بالغير
.لأن النسب حق للولد وفى اتفاقهما او تصادقهما على نفيه ابطال لذلك الحق ،نفيه باللعان 

السنة دليل
زمن النبى صلى فىالبخارى ومسلم عن ابن عمر رضى االله عنه ان رجل لعن امرأته روى

هما والحق الولد بالمرأة صلىاالله عليه وسلم بيننبيمن ولدها ففرق الوانتفىاالله عليه وسلم 
من هنا ان النبى صلى االله عليه وسلم نفى الولد عن الزوج والحقه بالأم بموجب ويتضح

اللعان ولم يحكم بغيره كالقيافه فدل ذلك على ان نفيه لا يكون الا بطريق واحد فهو اللعان ، 
مثله وهذا صىدليل نبل لا بد من يةفلا يجوز ابطاله وترك العمل به بدلالة البصمة الوراث

2غير ممكن 

اخرج البخارى ومسلم عن ابى هريرة رضى االله عنه ان رجل من فزارة اتى رسول االله كما
ان امرأة ولدت غلاماً اسود  فقال صلى االله عليه وسلم هل لك : صلى االله عليه وسلم فقال 

اورق ، قال نعم ، قال من ابل ، قال نعم ، قال فما لونها ، قال حمر ، قال حمر فهل فيها من
3نزعة عرق ، قال وهذا عسى ان يكون نزعة عرق يكونفأنى اتاه ذلك ؟ قال عسى ان 

من هنا ان النبي صلى االله عليه وسلم ابطل الشبه الذى استند اليه الرجل لنفى ولده ويتضح
فى نفى عتمدولم يرخص له فى الانتفاء منه لعدم المشابهة ، ولما كانت البصمة الوراثية ت

وجبالنسب على الفوراق الجوهرية فى الصفات الوراثية المتشابهة بين الاباء والابناء 

"1980سنة، دار الكتاب السلامي القاهرة،البيان فى ايضاح القرأن بالقرأن اضواء:الشيخ محمد الامين الشنقيطى - 1
.29–28عمر محمد السبيل ، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها فى النسب والجناية ص . د - 2
.133ص –10شرح النووى ج –صحيح مسلم - 3
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اى نفى " تعتمد فيه ولاابطالها وعدم الاخذ بها فى هذا الباب ، حيث جاء فى حاشية الخرشي 
1على عزل ولا مشابهة لغيره ، لأن الشارع لم يعول عليها فى هذا المجال " النسب 

بمجرد كونه دهالشوكانى كذلك وفى الحديث دليل على انه لا يجوز للاب ان ينفى ولويقول
.فى اللون لهلفاًمخا
جواز نفى النسب بموجب نتائج البصمة الوراثية بالمعقول دمالمعقول استدل القائلون بعدليل

:من عدة أوجه أهمها 

عمدة جواز العمل بالبصمة الوراثية وقياسا على الشبهة وقد اهدره النبي صلى االله ان-1
.عليه وسلم فى مقابل اللعان 

الوراثية والاستغناء بها عن اللعان فى نفى النسب ، فه صمةبالبالاكتفاءالقول بأن ان-2
2وطبية ابطال لحكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ، بناء على نظرية بيولوجية 

اقراره بتشريع اللعان ، هو سداً لابواب الخوض فى الاعراض فىمقصد الشارع ان-3
ولا يتقدم عليه احد الا ،للفوضى والاضطراب لمجتمعوالانساب حتى لا يتعرض ا

الحكمة " حكامهعند الاضرار بدرء الحد ودفع العار ، ويقول الامام بن العربي فى ا
والدماء حتى يقع الستر فى لفروجمرات ، هو تغليظ فى افى تكرار الشهادة اربع 
3الفروج والحقن فى الدم 

الاعتماد على البصمات الوراثية فى بجوازفلقد استدل القائلون :المذهب الثاني أدلة
.بها عن اللعان وتقديمه عليها عند التعارض بالكتاب والسنة والاستغناءنفى النسب

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ، " قوله تعالى: الكتاب فمن
4" فشهادة احدهم أربع شهادات باالله انه لمن الصادقين 

.127ص صادر بيروت،بدون تاريخ، ،دار4الخرشي ج حاشية:الخرشي- 1
.30صعمر سبيل المرجع السابق . د - 2
.344ص،  1998، 2الفكر بيروت، ط،دار3بابن العربي ، احكام القرأن الكريم ج عروفمالعلامة محمد بن عبد االله ال- 3
.من سورة النور6يةالا- 4
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عند فقد من يشهد له بما رمى به ،منها بأن الزوج انما يلجأ للعان لنفى النسب يتضح
ثبت بفحص البصمة الوراثية ما يدل على صدق دعواه من نفي للنسب ، كان ذلك فإذازوجته 
واقامة البينة التى يسقط معها اللعان عن الزوج ، او يصبح غير ضرورى الشهودمثابة 

1لاجراءه

: ان هذا الدليل نوقش بمناقشتين غير

ية صراحة جاء بلفظ الذى عدل عنه عن اللعان فى الاصلترى بأن الا: الاولى فالمناقشة
البصمة الوراثية لا يمكن لها لأنيضعف هذا الاستدلال ويقلل من قيمته ، ماالشهداء ، وهو 

، بخلاف ما لو جاءت الاية بلفظ بيانات لأصبح ءبأى حال من الاحوال ان تكون من الشهدا
2تجاج بها فى الوضع الحالى للاية فلا وجه للاستدلال او الاحأمالهذا الرأي معنى أدق 

لأنهماالثانية لا يلزم من اقامة البينة على زنا الزوجة نفى النسب من غير لعان ، والمناقشة
.رىبينتان لأمرين مختلفين ، فكل واحدة منهما يحصلوا بها ما لم يحصل بالاخ

يحصل نفى النسب ولا يحصل ذلك بالبينة ، ويكون بالبينة ثبوت الزنا واقامة الحد فباللعان
لى الزوجة ولا يكون ذلك باللعان ولهذا ذهب غالبية الفقهاء الى ان النسب الثابت بالفراش ع

3لا ينفى الا باللعان ، ما دام يولد لمثل الزوج 

: دليل السنة اما

مالك رضى االله بناصحاب هذا المذهب من السنة بما رواه البخارى ومسلم عن انس فاستدل
مالك نوة قذف امرأته فى شريكا بنى سمحاء ، فكان اخو البراء ببن اميلالهان: " عنه قال 

ابعدوها " فقال صلى االله عليه وسلم : نهالأمه وكان أول رجل لاعن فى الاسلام ، قال فلع
فإن جاءت به أبيض سبتاً قضى العينان فهو لهلال بن أمية ، وان جاءت به أكحل جعدا حمش 

. 4" فأنبت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين : ل الساقين ، فهو للشريك ابن سمحاء قا

405ص –1محمد المختار السلامى اثبات النسب بالبصمة الوراثية مرجع سابق ج .د - 1
618ص –2ناصر عبد االله الميمان المرجع السابق ج . د - 2
240ص –3الكسانى البدائع ج - 3
4470حديث رقم سلمومخارىاخرجه الب- 4
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من هنا ان النبي صلى االله عليه وسلم جعل عدم مشابهة الولد للزوج ، دليل على انه ويتضح
" للشبههذا الاعتبار وفىلشريك ابن سمحاء " ليس منه وانه منفى عنه بدليل قوله فإنه 

الجينية حيث جعله النبى صلى االله عليه وسلم دال على نفى النسب عن الزوج وهذا الصفات
1ما تقوم به البصمة الوراثية بالذات 

هنا بأن ليس فى الحديث ما يدل على اعتبار الصفات المتشابهة او الصفات الجينبة والملاحظ
يلحق الولد بمشبهه فى الحكم لم ممعول عليها فى النسب ، بدليل أن النبى صلى االله عليه وسل

، وفى رواية أخرى ان النبى صلى االله ةعلى ما تقدم من لعانء، وانما نفاه عن الزوج بنا
اللعان لان اللعان سبب اقوى ايمان، أى " لولا الايمان لكان لى ولها شأن " عليه وسلم قال 

ا هو اقوى منها بالدلالة من الشبه ، وبالتالى لا يصار من الى البصمة الوراثية مع وجود م
2وهو اللعان 

: من وجهين بالمعقولبهذا الرأي ونالمعقول فاستدل القائليلدلاما

القاعدة فلا يلجأ اليه الى عند انعدام الدليل مع الزوج ، وليسان اللعان هو الاستثناء : الاول
قذف الزوج ان الاصل هو البينة او الشهادة ، فإذا أثبتت البصمة الوراثية صحة 

لزوجته بالزنا أو نفى النسب ، فلا وجه لاجراء اللعان لأن البصمة الوراثية بينته 
.3بمثابة الشهادة  

، قد يكون هان اصرار الزوج على اللعان بعد اثبات البصمة الوراثية لنسب الولد من: الثاني
.4من باعث الكيد لزوجته ، فلا يقبل منه ولا ينتفى النسب منه فى هذه الحالة 

:وهى ثلاث مناقشاتخلالنوقش من أنهعلى الدليل الأول بوالملاحظ
عند فقد البينة ، وهذا صحيح ولكن الاالقول بأن اللعان وهو الاستثناء ولا يلجأ اليه : الاولى

البينة التى تطالب القاذف بإثباتها هنا هى بينة الزنا وليس على نفى النسب، لأنه لا 

73ص –8ابن قدامى المغنى ج - 1
350ص –6عون المعبود شرح سنن ابى داوود ج - 2
21ص –المرجع السابق –سعد الدين الهلالى . د - 3
30البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص : نصر فريد واصل . د - 4
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يلزم من ثبوت الزنا نفى النسب، بل اذا اراد الزوج نفيه بعد اقامة البينة على زنا 
.1اشه فرعلىدام يولد لمثله وولد الطفل مازوجته فلا ينتفى الا باللعان ، 

فمنثبت ان النسب لا ينتفى بإقامة البينة على زنا الزوجة ، وانه لا بد من اجراء اللعان واذا
.لوراثيةانه لا ينتفى بالبصمة اىباب اول

على البينة يعتبر قياسا باطلآ لأن البينة لوراثيةفإن قياس البصمة ا: المناقشة الثانية أما
على ذلك قول النبى صلى االله عليه ويدللنفى النسب شرعت لدرء الحد عن القاذف ، وليس

ولهذا نص الفقهاء من الحنفية او الشافعية " البينة او حد في ظهرك" وسلم لمن قذف زوجته 
2انه لا وجه للعان اذا كان للزوج بينة على زنا زوجته 

الملاحظ السابقة بالقول ان الاستغناء بالبصمة الوراثية عن اللعان فى نفى قهاءناقش الفكما
وهو حق عليهاالنسب فيه حرمان للزوجة من حقها فى مطالبتها بإجراءه ، لدفع الحد والعار 

.ثابت لها 
نفى الولد منه الا وحق للزوج ، ولا يجب حتى ولللعانهذا يقول فقهاء الحنابلة بأن اوفى

3القذف حق لها نالزوجة لأبطلب من

" من المعقول " مناقشة الدليل الثاني اما
على الظاهر ، واالله يتولى السرائر ، ويقول مبنيةالشرعية حكامهذا الاستدلال بأن الافيناقش

وحتى" به أحد من أئمتنا فمن بديهيات العلوم لا يتوقوهذا" العلامة الدردير من المالكية 
قال الحافظ : " اجمعا على ذلك وقد جاء فى نبل الاوتار برنى وابن عبد الالعلامة الشوكا

"السرائر لىوكلهم اجمعوا على ان احكام الدنيا على الظاهر واالله تعالى يتو
بأن هذه المناقشة اجيب عنها بأن كلامهم هذا كان فى صدر الاسلام حيث كان والملاحظ

الفساد بين الناس فهذا الرأى غير مجدى نفعاً ، كما أن الان وقد عما ماالناس سلامتهم ااسلام
ما يظهره ، دون الالتفات الى باطنه ، وهذا ما يؤيده بعضان يقبلوا بعضهم من امرواالخلق 

552ص مرجع سابق  –3ابن عابدين حاشية رد المحتار ج - 1
381ص مرجع سابق  –3المغنى المحتاج ج: الشربينى - 2
35ص دار بن خلدون، بدون تاريخ،موارديعلاء الدين ابو الحسن الم- 3
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اسان انقب عن قلوب الناومرلم " ما جاء فى الصحيحين أن النب صلى االله عليه وسلم قال 
 "1

الثالثالمطلب
النسب بالبصمة الوراثية فى القانون الوضعىنفى

النسب وذلك نفىنتعرض فى هذا المطلب الى موقف القوانين الوضعية من مسألة سوف
مسألةالهذهاذا كانت القوانين الوضعية فى كل من الدول الاجنبية والعربية قد أخذت بما

.أم انها تغاضت عنها حةصرا
:فرعين التاليين ما سوف نتناوله فى الوهذا

الأولالفرع

التشريعات الأجنبيةموقف

المشرع الفرنسي نفى النسب بالبصمة الوراثية ونص على ذلك صراحة فى المادة أجاز
وفى مجالا القانون : " فقالت1994القانون المدنى الفرنسي الجديد لسنة من) 11–16( 

عليه ببصماته الوراثية لا يجوز او يجب البحث المدنى ، فإن تحديد شخصية الفرد أو التعرف 
عنه الا ضمن اجراءات تحقيق قد أمر بها القاضي ، أو بصدد دعوى اثبات او انكار نسب ، 

2" بالحصول على النفقة او الاعفاء منها لبةاو دعوى المطا

باعتبارها وسيلة من ةفى فحص البصمات الوراثياهذا النص أقام المشرع الفرنسي حقففى
الوسائل العلمية قاطعة فى الاثبات والتى تسمح باثبات او نفى النسب بحيث لا يجوز لمحكمة 

.المضوع ان تنكر على المتنازعين هذا الحق الا اذا وجد مبرر مشروع لذلك 
هذا النص قد سبقته تطبيقات عديدة فى مجال نفى النسب واعتد بها القضاء ناوالحق

بنتائج التحاليل الطبية والاختبارات الوراثية ، فمن ذلك ما قضت به محكمة استئناف رنسيالف

742ص 2صحيح مسلم ج - 1
16/11/1994قانون المدنى الفرنسي الجديد –16المادة - 2

بدون تاريخ1ط26ص اصول الفقه الإسلامي دار احياء الترات العربي بيروت محمد ابو زيد . فى ذلك د انظر
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لافى ان سيدة متزوجة ، قد أنجبت طف: فى قضية تتلخص وقائعها 1976باريس بتاريخ 
ثم طلقت منه وتزوجت بأخر ، وبعدها قامت برفع دعوى تطالب فيها اوالحقت نسبه بزوجه

11/9/1975طلقها واثباته من زوجها الثاني فضت المحكمة بتاريخ بنفى نسب ولدها من م
باحالة القضية الى الطب الشرعي لتعين خبير لمهمة اجراء الفحوصات الوراثية لكل من 

.المطلق والزوج والطف والأم 
مطلق " أودع الخبير تقريره ، الذي استبعد فيه أبوة الزوج الأول 3/3/1976تاريخوفى

الزوج الثانى للمرأة هو الاب الحقيقى له على وجه يقترب الى اليقين حيث قدم للطفل ، وان
بنفى16/12/1976لذلك قضت المحكمة بتاريخ واستناداً% 99نسبة احتمالات الابوة بنسة 

النسب من الزوج الأول الذي ولد على فراشه واعتبار الزوج الثانى هو الاب الحقيقى للطفل 
 .1

لثانى الفرع
التشريعات العربية وقفم

أحكام النسب من الشريعة الاسلامية ولا تزال دالمعلوم بأن التشريعات العربية تستممن
) 15(كل البعد عن متناول تلك التشريعات ، ففى مصر تنص المادة بعيدةالبصمات الوراثية 

لا تسمع عند الانكار دعوى " على انه 1969لعام 25من قانون الاحوال الشخصية رقم 
النسب بولد زوجة تثبت عدم التلاقى بنها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة أتت 

من سنة رلق والمتوفى عنها زوجها اذا أتت به لأكثبه بعد غياب الزوج عنها ولا لولد المط
"من وقت الطلاق او الوفاة 

16/12/1976قسم مدنى صادر فى . حكم محكمة باريس - 1
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منه والتى تنص ) 144(ذلك ما جاء فى قانون الاحوال الشخصية اللبناني فى المادة ويقابل
لا يثبت عند الانكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجة من يوم " نهعلى ا

"يوم من غيبة الزوج300لولد زوجة أتت به بعد  العقد ولا النسب 
فى النصين السابقين يظهر ان كلاهما اخذ من تلك القرائن السابقة كعدم ثبوت وبالنظر

من اوطلاقه من، أو اتيان المرأة بالولد بعد سنة من غياب الزوج ، أو ينالتلاقى بين الزوج
ا هو عليه فى تلك القوانين غير مكترتين وبقى الحال على م،وفاته ، دليل على نفى النسب 

.فى هذا الشأن لطبيةبتطور العلوم ا
لم يتعرض لمسألة نفى النسب 2000لسنة ) 1(الاحوال الشخصية المصرية رقم فقانون
أصلاً 

قد اجاز البنوة 1998الشخصية لعام حوالوجدنا بأن قانون الاتونسيالتشريع الوفى
البينة او التحليل الجينى ، وعليه اذا ما ثبتت هذه البنوة بالاقرار الطبيعية اما بالاقرار او
لا يقبل الرجوع عن ذلك ويقبل مسألة نفيه اذا كان ثابت فإنهالصحيح والرضائي ، 

.1يبالوسيلتين الاخريتين وهما البينة والتحليل الجين
: البينة أولا

ثبتت البنوة الطبيعة بموجب دعوى اقامتها الام او النيابة العامة باستناد الى البينة ، فإنه اذا
يمكن لمن ثبت نسبه منه ان يعارض تلك البينة ، كأن يثبت انه زمن الحمل كان فى حالة لا 

كان بعيد عن مكان وجود أويمكن معها ان يكون والد للطفل ، كأن يكون كبيراً أو عاجزاً 
.م خلال تلك الفترة الا

فإنه اذا ثبت نسب الطفل بالبينة او اثبت الاب المزعوم عدم " التحليل الجيى " الثانية أما
العلمية وترد دعوى اثبات الحقيقةالجينيى فإنه فى مثل هذه الحالة تغلب بالتحليلابوته له 

2البنوة غير الشرعية 

27محمد ابو زيد مرجع سابق ص . د - 1
29- 28مرجع سابق ص –محمد بو زيد . د - 2
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لم يتعرض صراحة الى نسيحظ بأن المشرع التونفى نسب الطفل الشرعى ، فالملاأما
ورغم عدم ،مسألة نفيه للاختبارات الجينية ، شأنه فى ذلك شأن بقية التشريعات العربية 

تصدى المشرع العربي لهذه المسألة الا انه وجد لها العديد من التطبيقات فى المحاكم 
مان بالاردن فى قضية تتلخص عفىالشرعية فمن ذلك مثلا ما قضت به المحكمة الابتدائية 

" المدعى عليه منوقائعها بأن فتاة اقامت دعوى امام هذه المحكمة تطالب فيها بنفى نسبها 
على اساس انهما الابوان " ع"وزوجته " ر" واثباته من المدعى عليه " ز" وزوجتة " ص 

.بحكمعدة جلسات قضت المحكمة وبعدالحقيقيان لها 
الوراثية ، فإنه ينفى نسب الفتاة من ةعلى نتائج تحليل البصماءبن24/10/2002بتاريخ

1" ع" وزوجته " ر " واثباته من المدعى عليه الثاني " ز"وزوجته " ص"المدعى عليه الاول 

ما أيدته محكمة الاستئناف بعمان حكم المحكمة الابتدائية السابق ، وذلك فى حكمه وهذا
وحيث ثبت بشكل حاسم ان " حكمها اتجاء فى حيثي، و17/12/2002الصادر بتاريخ 

2" لا يمكن ان يكون والد البنت " ص " المدعى عليه الاول 

القضاء التونسي فقد عرض موضوع نفى النسب على محكمة الاستئناف بسوسه فقد وفى
شرعية من بين الوسائلا سيلةالطبى بالدم يعتبر وحليلقررت محكمة استئناف سوسه ان الت

الشخصية التونسية التى ينتفى بها النسب الاحكاممن مجلة 75لمنصوص عليها بالفصل رقم 
3

ان وسيلة "أيدت محكمة التعقيب هذا القرار وضمنت لك صلب حيثيته والتى قالت فيها وقد
ارع ، ويأخذ الاثبات التى اخذت بها محكمة الاستئناف بسوسه ، هى وسيلة شرعية يقرره الش

بعد التلاقى قينبها ويعتمده كما يعتمد على وسائل الاثبات الاخرى المثبتة ، كحصول الي
4مطلقاً 

84- 83خليفة الكعبى رسالة ماجستير بالاسكندرية ص . د 2002/ 213القضية رقم - 1
85- 84بالاسكندرية ص 2003خليفة الكعبى رسالة ماجستير . د 17/12/2002بتاريخ 2002لسنة  175قضية رقم - 2
الا بحكم الحاكم ، ينتفىنفى الزوج حمل زوجته او الولد اللازم له فلا ااذ"من مجلة الاحكام الشخصية التونسية على انه 75ينص الفصل - 3

"وسائل الاثبات الشرعية الصورة تثبت بجميع ذاوه
92كمال البيجاوى ص 26/1/1993التونسية الصادر بتاريخ بقرار محكمة التعقي- 4
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التعقيب التونسية على هذا الرأي ، حيث قضت مرة أخرى باعتماد محكمةقضاء استقر
: هاامالاختبارات الجينية والبصمة الوراثية كوسيلة لنفى النسب ، فقضت فى حيثيات احد احك

والزواج الصحيح ، ولكن الولادة او الفراشيكون مع توافر لحالاهذهفى نسبنفى البأن
الحمل الذي جاءت به الزوجة هو موضوع الطعن ، والنفى بحسب ما يقدمه الزوج من 

، والتى تعد شهادة الشهود فيه كافية بل يجب الاعتماد على لقانونيةوسائل الاثبات الشرعية وا
والاختبارات الطبية ، والتى قد يكون لها تأثير سلب او ايجابى ومن ذلك وسيلة لابحاثا

يمنعه من ئتحليل الدم لكل من الزوج او الزوجة والمولود المطالب بنفى نسبه ، وانه لا ش
طريقة علمية عتبراعتماد تلك الوسيلة التى تحقق علماء الطب الشرعي من صحتها، والتى ت

1" ج عليه فقه قضاء هذه المحكمةما دروهذاقاطعة ، 

الاستئناف او التعقيب ، يعتبر الاختبارات ضاءنرى بأن القضاء التونسي سواء كان قوبالتالى
الطبية من الوسائل الشرعية لنفى النسب ، ورغم ذلك فإن ما ذهب اليه من كون الاختبارات 

من مجلة الاحوال 75فى الفصل الواردة،الطبية من الوسائل الشرعية لنفى النسب 
الشخصية فإنه يمكن مناقشته بأن المستقر عليه فى الفقه التونسي ، ان عبارة الشرعية تعنى 

يؤيده ذلك الشرح المقدم الهم ، وهذا مشريعةما سنة االله تعالى لعباده ، وما ارتضاه ديناً و
–شرعيةلفى صلب منشور وزارة العدل التونسية فى معرض تفسرها لعبارة الموانع ا

ان المقصود بالموانع : " المجلة حيث جاء فيه تلكمن –الواردة فى الفصل الخامس 
فى الواردةهذا فإن العبارة الشرعية ىالشرعية هى التى أقرها الفقه الاسلامى فحسب ، وعل

مجلة الاحوال الشخصية يقصد بها تلك الوسائل المعتمدة فى الفقه من75الفصل رقم 
التى يمكن للزوج من خلالها ان ينكر ابوته للطفل او الحمل المراد نفى نسبه الاسلامىى و

الى ان اللعان هو –كما بينا سابقاً –يةفقهاء المذاهب الاسلامهبوقطعه عنه ، وقد ذ
2الوسيلة الوحيدة بنفى النسب الثابت بالفراش 

93كمال البيجاوى ص 27/7/1996الصادر بتاريخ 11005قرار تعقيبي رقم - 1
94السابق ص عالمشار اليه فى كمال البيجاوي المرج6/11/1993صادر عن وزارة العدل التونسية 216المنشور رقم - 2
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الرابعالمطلب
النسب بالبصمة الوراثية بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعىنفى

بيان موقف الفقه الاسلامي والقانون الوضعى من مسأةل نفى النسب بالبصمة الوراثية بعد
: يتضح لنا بأن فقهاء الفقه الاسلامى وفقهاء القانون الوضعى يفرقون فى نفيه بين صورتين 

نفيه مع القذف بالزنا: الاولى
بدون قذف بالزنانفيه: لثانيةا

:ما سوف نتناوله فى الفرعين التاليين وهذا

الاولالفرع

مع القذف بالزنانفيه
يقر جمهور الفقهاء فى هذه الصورة الا بنفيه عن طريق اللعان ، فإذا رمى الزوج لا

ناك حمل وارادت البينة على ذلك ، او اعترفت المرأة بجريمتها ، وكان هقامزوجته بالزنا وا
الوراثية واى طريقة لبصمةنفيه عنه فإنه لا ينتفى الا باللعان ، ولا يجوز العدول عنه الى ا

1اخرى 

ما اهذ به مجمع الفقه لرابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة ، وهو ما ذهب اليه غالبية وهذا
از العدول عن اللعان الفقهاء المحدثين كذلك ، خلافا لما ذهب اليه البعض الاخر من جو

والاكتفاء بالبصمة الوراثية فى نفى النسب الثابت بالفراش الصحيح ، وهذا ما ذهبت اليه دار 
الافتاء المصرية ، ولجنة الفتوة فى وزارة الاوقاف الكويتية شريطة ان تكون دلالة النفى 

2قطعية 

41ص –مرجع سابق –سعد الدين الهلالى . د - 1
لمنعقدة بالكويت بتاريخ  لنفى البنوة اةالوراثيبصمةملخص النوة النقاشية حول ما دار حول حجية استخدام ال–سعد الدين الهلالى . د - 2

16/3/2005
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الثانى الفرع
نفيه بدون قذاف بالزنا

الصورة فقد اختلفت كلمة الفقهاء فى ذلك على ثلاث مذاهب ، فهناك مذهبين ذههففي
فى رواية وذلكابلةقائلين باللجوء الى البصمة الوراثية قياسا على القيافة التى قال بها الحن

،عن الامام احمد ، ومن خلال المقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعي
ي لا يفرق فى هذه المسألة بين النفى المصحوب بنفى وبين النفى بأن القانون الوضعبنج

من القانون المدنى الفرنسي الجديد ، تجيز نفى ) 11–16(غير المصحوب بقذف فى المادة 
النسب بالبصمة الوراثية ، شريطة ان يكون ذلك بأمر من القضاء ، وبموافقة الأشخاص 

الفرنسية حكما لمحكمة الاستئناف ، كانت هذه النقض محكمةنقضت كالمعنين وتطبيقا لذل
الاخيرة قد رفضت اجراء تحليل الدم من المدعى الذى كان قد اعترف بأبوته لطفل قبل 

1عاد أنكر نسبه منه ، طالباً اجراء ذلك التحليل مميلاده بيوم ، ث

فقد اعتد بالاختبارات الطبية وحكم بمقتضاها بنفى فرنسيما جرى عليه القضاء الوهذا
النسب ، بل انه عد تلك الاختبارات من الوسائل الشرعية المعتمدة فى ذلك ولقد سبق ان بينا 

.ان الوسيلة الشرعية الحقيقية التى اقرها الشرع هى اللعان 
، وليس فى نفى فإن حكمه السابق كان فى قضية تنازع عن النسب: القضاء الاردنى اما

الدوليسبالفراش الصحيح ، حيث ثبت لدى المحكمة ان المدعى عليه الاول ، ابتالنسب الث
الفتاة الحقيقى ، فقد استلمها وهى طفلة لم تتجاوز سنها خمسة أشهر من احد جنود الجيش 

،باسمه وباسم زوجته سجلهالها اسما خاصا بها وواختار، 1967العربي فى حرب اكتوبر 
ولهذا جاء حكم القضاء ،2وان المدعى عليه الثانى وزوجته هما والدا الفتاة الحقيقيان 

.الاردنى متفق مع قواعد واحكام الشرع الحنيف

1  - cass, Civ, 30 mai 2000
85- 84خليفة على الكعبى البصمة الوراثية واثارها على الاحكام الفقهية ص . د- 2
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بأن ما جعل المشرع العربي يذهب الى عدم النص على نفى النسب بالبصمة والملاحظ
النسب الثابت بالفراش الصحيح الفقهاء على اناتفاقالوراثية أو الاختبارات الطبية ، هو 

.الا باللعان ، وهذا هو الرأى الراجح فىينتلاوالاقرار به 
اعتبار هذا الرأى صائباً ومعقولا وذلك بناءاً على الاعتبارات التاليةويمكن

الشرع قد احتاط للانساب واعتبرها من الضروريات التى يجب المحفاظ عليها ، ان-1
تصالها فأمر باثباتها بأدنى الادلة ولم يحكم بانقضائها الا وأمر بالحرص عليها وا

لاثباته ويثبت بأدنى دليل ، ويلزم من تاطفإن النسب يح" بأقوالها ، فيقول ابن قدامة 
1" ذلك التشديد ، في نفيه ، وانه لا ينتفى الا بأقوى دليل 

اذا نفى نسب ولده بعد ثبوته بالفراش الصحيح ، زوجعامة الفقهاء يقولون بأن الان-2
مسجدشرع ان يكون فى الوبهذابنى عليه من التغليط بمافإنه لا ينتفى الا باللعان ، 

، بحيث لو فتح هذا الباب وهو 2وأمام الناس بما يحمله من مقاصد معتبره للشرع 
ن اللعان ، فإن الناس الاعتامد على البصمةا لوراثية لنفى النسب ، والاكتفاء بها ع

الى اضطراب المجتمع كيستسهلون ذلك ولا اقدم عليه لاتفه الاساب ولا ادى ذل
3وتفكك الروابط الاسرية فيه 

اعمال البصمة الوراثية فى النسب هو اعمال للشبه ، وقد ذهب القائلون باثبات ان-3
الفراش ، وكذلك لا الانسب به الى انه لا ينظر اليه اذا عارضه ما هو اقوى منه ك

" الفتح فىأقوى منه ، حيث يقول ابن حجر بأنهيؤخذ به فى النفى مع وجود اللعان 
على الشبه اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه ، لأن الشارع لم يلتفت الى دانما يعتم

زيد بن ةوالتفت اليه فى قضيالفراشلوجود –عابدين زمعة –الشبه فى قضية 
عارضه حكم اقوى منه وهو هحارثة وكذلك لم يحكم بالشبه فى قصة الملاعنة ، أن

4مشروعية اللعان 

47ص –6ابن قدامى المغنى ج - 1
240ص –3الكسانى بدائع الصنائع ج - 2
25ص قابالمرجع الس–على القرهوداغى . انظر فى ذلك د - 3
27- 12حجر العسقلانى فتح البارى ، باب الولد للفراش ص ابن- 4
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ولغلبة الاشباه تأثيراً فى الانسان ، وان لها حكما اذا لم يتسنى ما هانالبيهقى ويقول
"من فراش او غيره نهااقوى م

حنيفة لا يبط العمل بها الا بنصوص الاحكام الثابتة فى نصوص شرعية فى فقهنا الان-4
على نسخها ، وقد انقطع النسخ بانقطاع الوحى وبالتالى فإن القول تدلشرعية 

بالاكتفاء بالبصمة الوراثية فى نفى النسب فيه ابطال او الغاء لحكم شرعي ثابت 
1بالكتاب والسنة وهذا أمر باطل 

تعبودية وذلك تنفيذا لأمر االله تعالى فى فإن العمل باللعان لنفى النسب له صفة وأخيراً-5
مؤمنة اذا قضى االله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من وما كان لمؤمن ولا" قوله 

وهذا بخلال البصمة الوراثية التى تقوم على كشف ومعرفة الحقائق ،2" امرهم 
.المجردة فقط 

29ص 2000دار النهضة العربية القاهرة  الوراثية والنسب صمةالب–عمر سبيل . د - 1
.سورة الاحزاب–36الاية - 2
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خاتمة
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خاتمة
الإسلامي و القانون الوضعي بعد هذه المرحلة الطويلة في رحاب الفقه 

والعلوم البيولوجية وغيرها من المعارف التي اعتمدنا عليها في البحث الذي 
' 'ومدى مشروعيتها في إثبات ونفي النسبالبصمة الوراثية '' اعددناه بعنوان

قف الشريعة الإسلامية و استجلاء موقف القوانين لك قصد إبراز مووذ
و التي شكلت أهم و اخطر , الوضعية من تلك التداعيات التي إثارتها هذه التقنية

معطيات التطور العلمي في الوقت الحالي كما وقفنا كذلك على مدى مشروعية 
استخدامها في اثبات و نفي النسب بما تحققه من مصالح بشرية و اجتماعية لا

وبعد التطرق إلى كل هذه الامور توصلنا إلى النتائج و , تتعارض مع الشرع
:التوصيات التالية

النتائج: اولا 

الوراثية هى البنية الجينية التفصيلية التى تدل على هوية كل فرد بعينه البصمة_1
، بطريقة DNAوتحدد طيبعته الصحية بالتحليل الوراثي لجزء من الحمض النووى 

ينة وانها وسيلة لا تكاد تخطأ من الناحية العلمية ، وتستند فى الاثبات على شبه يق
حقيقة علمية مؤداه ان لكل شخص تفرض جيولوجى او جينيى خاص به يأخذه من 

بنظام وراثي يميزه عن لابويه  بالتساوي فى لحظة الاخصاب ويمنحه الاستقلا
.غيره حتى ولو مضت عليه ألاف السنين

بصمة الوراثية نظام فريد يتميز فيه كل فرد عن غيره وان هذا النظام نظام الان_2
ابت لا يتغير طوال الحياة وحتى بعد الممات ، ويمكن استخلاصه من خلايا قد مضت 

وع مصادرها وعدم اختلافها من خلية الى اخرى نعليها عدة سنوات كما انها تتميز بت
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حيث الطبيعة الذاتية تعد من قبلية منالدراسة الى ان البصمة الوراثتوصلت_3
تأخذ حكم اصحابها من و انهاالاشخاص مواد وراثية تتواجد على اجزاء واطراف

ة واوجب عقوبات على من يعتدى عليها محيث الحرمة والكرا

من الناحية الوصفية فى القانون الوضعي والفقه الاسلامي تعد ان البصمة الوراثية _4
فعلية او ما يطلق عليه بالادلة المادية العلمية وتأخذ حكمها وتنزل من قبل القرائن ال

.هذا ويجيز فقهاء الشريعة والقانونمنزلتها

اثبات النسب المتنازع عليه بالبصمة الوراثية يوجزان الشريعة والقانونإن _ 5
اء تثبت به الاحكام وهذا ما يتفق مع فقهيشبه وجعلوه مناط شرعبناء على اعتبار ال

.القانون الذي خلصوا الى جواز اثبات النسب بالبصمة الوراثية

جوءلا يجيزان اللتوصلت الدراسة إلى إن الفقه الإسلامي و القانون الوضعيكما_ 6
بالعمل بالبصمات الوراثية بالنسب الا عند النزاع فيه ، وذلك حفاظا على استقرار 

ذا نجد الشريعة تمنع من اعمال المجتمع وعدم احداث هزات اجتماعية فيه ، وله
البصمة الوراثية فى النسب الثابت بالفراش او بالبينة او بالاقرار ولا يجوز لها ان 

تتقدم عليها فى هذه الحالة بأى حال من الاحوال 

عن اللعان او تحل محله الا يةتقديم البصمة الوراثلا تجيز الشريعة الإسلامية _ 7
ة الوراثية بينة وبالتالى لا يلجأ الى اللعان عند وجودها ، عند فقدان البينة ، والبصم

ومع ذلك يجوز الاخذ بالبصمة الوراثية فى نفى النسب لكن دون الاستغناء عن 
عان أمور لا تتحقق الا من خلالهااللعان لأن فى الل

يوجد نص صريح سواء فى القرأن او فى السنة يمنع اللجوء الى الدليل لا _8
.ةالبصمة الوراثيالعلمى او

فانها تعتبر ذات حجة قاطعة في اثبات و نفي النسب وذلك عند انتفاء , وعليه
.وسائل اثباته أو نفيه الشرعية
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التوصیات: ثانیا 

اتعرض هنا لاهم التوصيات وذلك النتائج المتوصل اليها فاني سوفأهمبعد عرض 
:من خلال النقاط التالية

بالاعتماد على الشريعة الإسلامية في صياغة قوانين نوصي المشرع العربي _1
شريعة تستحق إن فعلا تكون مصدرا قويا للتشريع لجميع البلدان لان هذه ال, الأسرة 

العربية و الإسلامية

نظرا لما يمثله تحليل البصمة الوراثية من أهمية بالغة في اثبات أو نفي نسب _2
ذا توافرت مجموعة من الشروط و شخص معين نوصي بعدم اللجوء اليها إلا ا

:الضوابط نذكر منها

عدم استخدام البصمة الوراثية بديل عن الوسائل الشرعية لاثبات ونفي _     أ
.النسب إلا اذا انتفت وسائل اثباته أو نفيه الشرعية

عدم استخدام البصمة الوراثية في التاكد من نسب ثابت_     ب

دم اجراء تحاليل إلا باذن أو اشراف من اجهات الرسمية المختصةع_     ج

توافر جميع الضمانات المصرفية و المخبرية المختصة حتى تكون _     د
النتائج دقيقة و يقينة مع مراعات سريتها التامة

نلاحظ بان الشرع يهدف لاثبات النسب و الحاق الافراد باسرهم وعائلاتهم _  3
و بالتالي , وصيانة للانساب و هذا مقصد عظيم, الشرف و حماية للنفسحفاظا على

ار نوصي بعدم العمل بالبصمة الوراثية إلا عند عدم وجود الفراش أو البينة أو الاقر
.فان وجد شيئ من هذه الوسائل فان البصمة الوراثية لا تقوى هنا على معارضتها
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إلا وهو اللعان فلا يجوز إن ,ريق واحدالحقيقة بأن الشرع حصر نفي النسب بط_   4
فيمكن , تساويه البصمة الوراثية ولكن يمكن الاستفادة منها في تقليل حالات اللعان

فاذا كانت النتيجة إن , للزوج الذي طلب اللعان ان يقوم باجراء التحليل قبل الملاعنة
.المولود ابنه فهذه قرينة قوية قد تدفع الزوج عن العدول عن اللعان

يوصي المشرع العربي و الإسلامي بتضمين القوانين الجنائية و قوانين الاحوال _  5
الشخصية مواد و نصوص قانونية تسمح باللجوء إلى البصمة الوراثية بحسم النزاع 
في قضايا النسب مع منع اعمالها في مجال النسب الثابت و عدم تقديمها على 

.اللعان

ذلك لان نتائج , راثية في مجال احدود و القصاص المنع من اعمال البصمة الو_  6
كتلوث العينات أو , البصمة الوراثية مهما بلغت من الدقة فان مجال الخطا فيها وارد

.وجود خطا في طرق التحليل

دعوة الدول العربية إلى منح عناية كبيرة لمراكز الطب الشرعي وادخال _ 7
بالبصمة الوراثية حتى تقوم هذه المراكز تقنيات حديثة و متطورةعلى اساليب العمل 

.بعملها على اكمل وجه ممكن
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المراجع
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المصادر والمراجع

القرآن الكریم: أولا 

:قائمة  المراجع باللغة العربیة:ثانیا

:الفقھیة و القانونیة الكتبأ ـ 

ابن القیم الجوزیة طرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة المؤسسة العربیة للطباعة ـ 1

بیروت.1961والنشر 

زاد المعاد في ھدى خیر العباد تحقیق شعیب الأرناؤوط وعبد : ابن القیم الجوزیةـ 2

الطرق الحكیمة، تحقیق بشیر : ابن القیمـ 3القادر الأرناؤوط، بیروت مؤسسة الرسالة 

.طبعة الثالثة).1961المؤسسة العربیة للطباعة والنشر (عیون 

اھرة ، دار الآفاق الحدیثة بیروت ، ، مكتبة الجمھوریة، الق9المحلى ج: ابن حزمـ 4

.بدون تاریخ

حدیثا من جوامع الكلم تحقیق الدكتور 50جامع العلوم والحكم في شرح : ابن رجبـ  5

.ولىالأطبعةالالقاھرة –دار السلام للطباعة والنشر –محمد الاحمدى أبو النور 

.)بدون تاریخدار الفكر بیروت ،(ابن قدامھ  المغني ـ 6

دار النھضة العربیة ، (الوسیط فى قانون الاجراءات الجنائیة : احمد فتحي سرور ـ 7

.1، ج) م 1985–القاھرة 
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–سنن الترمذي، تحقیق احمد محمد شاكر دار إحیاء التراث العربي .الترمیذي ـ8

.بیروت بدون تاریخ

5الحطاب مواھب شرح مختصر خلیل، دار الفكر بیروت بدون تاریخ ج ـ 9

القاضي ابو الولید الباجي منتقى شرح الموطأ مطبعة السعادة الاولى حاشیة الدسقي - 10

دون تاریخ 4ج

.جريھ1370مغنى المحتاج ، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي القاھرة ،: الشربینيـ 11

3دار الحدیث ، القاھرة بدون تاریخ ج –سبل السلام شرح بلوغ المرام الصنعانىـ 12

1ج21999دار احیاء الثرات العربي بیروت ط, ابن منظور لسان العرب- 13

سنة 58المنجد في اللغة و الاعلام المطبعة الكاثولیكیة دار الشروق بیروت ط- 14

2000

سنة 1دار الفكر سوریا ط, القاموس الفقھي لغة و اصطلاحا, سعدي ابو حبیب- 15

1998

حلب ,مكتبة اسامة بن زید, ترتیب المغربالمعرب في , نصر الدین المطراوي- 16

سوریا دون تاریخ

1بیروت ط, دار المعرفة, تحقیق محمد حسن مخلوف, مجموع الفتاوى, ابن تیمیة- 17

ھج1386

دار احیاء الثرات العربي بیروت , مكتبة التوفیقیة القاھرة, صحیح البخاري و مسلم- 18

دون تاریخ
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الإسلاميدار الكتاب ,جامع لمداھب علماء الامصارال, البحر الزخاخ,ابن المرتضى- 19

دون تاریخ ,القاھرة 

الفروق كتبة التوفیقیة القاھرة  دون تاریخ,القرافي - 20

دارالریان للثرات ,الفتح الباري بشرح صحیح البخاري, ابن حجر العسقلاني- 21

بیروت دون تاریخ 

ھج11344باط   طحید ا,دار المعارف الھند ,سنن البیھقي ,البیھقي - 22

ھج1400دار احیاء الثرات العربي بیروت 3ج,تفسیر القران العظیم ,ابن كثیر - 23

دون تاریخدار احیاء الثرات العربي بیروت3حاشیة رد المحتار ج, ابن عابدین- 24

بیروت دون 3احكام القران الكریم ج.الجصاص , العلامة احمد بن علي الرازي- 25

تاریخ

دار الكتاب ,القراناضواء البیان في ایضاح القران ب, محمد الامین الشنقیطيالشیخ - 26

القاھرةالإسلامي

دار الفكر 3احكام القران الكریم ج. العلامة محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي- 27

21998بیروت ط

.العلامة علاء الدین ابوالحسن المورادي دار ابن خلدون دون تاریخ- 28

دار ,مدى مشروعیة استخدام البصمة في الجنایة و النسب ,مر محمد السبیلد ع- 29

2000النھضة القاھرة 
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المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، دار النھضة العربیة، : إیھاب یسر أنور ـ30

2005.

.2003أبو بكر الجزائري العلم والعلماء، مطبعة دار الكتب السلفیة القاھرة، ـ 31

الجینات الوراثیة ، والحمایة الجنائیة للحق فى : توفیق شمس الدین أشرفـ32

) .2007القاھرة –دار النھضة العربیة( 3الخصوصیة ج 

دار الثقافة (اثبات النسب بطریق القیافة في الفقھ الاسلامي : أنور محمود دبور ـ 33

).م 1985عام –العربیة بالقاھرة 

.1996، 1العلوم الجنائیة لخدمة العدالة، الكویت ط توظیف : بدر خالد الخلیفةـ 34

أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة، دار النھضة : جمیل عبد الباقي الصغیر ـ35

.2001العربیة 

دار النھضة –الحمایة القانونیة للجینوم البشرى –رضا عبد الحلیم عبد المجید ـ 37

.1998القاھرة 

رمزي ریاض عوض مشروعیة الدلیل الجنائي في مرحلة المحاكمة وما قبلھا ـ38

.م1997عام –دار النھضة العربیة _ دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة 

البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ،منشورات كلیة الشریعة : سعد الدین ھلال ـ 39

.1999والقانون جامعة الكویت،
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2003كندریة الاس,كلیة الحقوق 
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رقم ــانــــــــــــــــــــالبیـــم
الصفحة

1ماھیة البصمة الوراثیة: الفصل التمھیدى 

3تعریف البصمة الوراثیة وخصائصھا: المبحث الأول 

4تعریف البصمة الوراثیة : المطلب الأول 

4المعنى اللغوى للبصمة الوراثیة: الفرع الأول 

5القانوني للبصمة الوراثیةالمعنى : الفرع الثاني 

7المعنى العلمي للبصمة الوراثیة: الفرع الثالث 

8خصائص وممیزات البصمة الوراثیة : المطلب الثاني 

13مصادر استخلاص البصمة الوراثیة : المطلب الثالث 

13الدم والمنى: الفرع الأول 

15الجلدیة والاظافرالعظام والاسنان والانسجة : الفرع الثاني 

16الشعر واللعاب والمخاط والبول: الفرع الثالث 

19الطبیعة الذاتیة للبصمة الوراثیة : المطلب الرابع 

21نظریة منح البصمة الوراثیة صفة الأشیاء: الفرع الأول 

23نظریة منح البصمة الوراثیة وصف الأشخاص: الفرع الثاني 

24نظریة الأشیاء ذات الطبیعة الخاصة: الفرع الثالث 

26تمییز البصمة الوراثیة عما یشتبھ بھا من مصطلحات وموقف القضاء منھا: المبحث الثاني 

27بصمات الاصابع والبصمة الوراثیة: المطلب الأول 

27التقاط بصمات الأصابع بالنسبة للشخص: الفرع الأول 

28الاصابع بالنسبة للبصمة الوراثیةالتقاط بصمات: الفرع الثاني 
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رقم البیـــــــــــــــــــــــــانم
الصفحة

29كیفیة التقاط البصمة الوراثیة من مسرح الجریمة: الفرع الثالث 

30البصمة الوراثیة وبصمات الوجھ: المطلب الثاني 

30البصمة الوراثیة وبصمة الأسنان: الفرع الأول 

31البصمة الوراثیة وبصمة الشفتین: الثاني الفرع 

32البصمة الوراثیة وبصمة العین والصوت: الفرع الثالث 

42موقف الفقھ والتشریع الغربي من البصمة الوراثیة: المطلب الثالث 

43في النظام الامریكى: الفرع الأول 

47في النظام البریطاني: الفرع الثاني 

51موقف الفقھ والتشریع العربي من البصمة الوراثیة: الرابع المطلب 

52في التشریع المصري: الفرع الأول 

53في التشریع الإماراتى والأردني:الفرع الثاني 

55في التشریع الجزائري: الفرع الثالث 

58التكیف القانوني والشرعي للبصمة الوراثیة: الفصل الأول 

60التكیف القانوني للبصمة الوراثیة: الأول المبحث 

61شروط العمل بالبصمة الوراثیة في القوانین الوضعیة: المطلب الأول 

61الشروط التشریعیة الخاصة بالبصمة الوراثیة: الفرع الأول 

62الشروط الواجب توافرھا في الشخص القائم بھا: الفرع الثاني 

76فقھاء القانون الوضعي من البصمة الوراثیةموقف : المطلب الثاني 

86في مجال الإثبات الجنائي: الفرع الأول 
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رقم البیـــــــــــــــــــــــــانم
الصفحة

70في مجال إثبات النسب: الفرع الثاني 

37البصمة الوراثیة في القوانین الوضعیة: المطلب الثالث 

47الوراثیة في القوانین الاجنبیةالبصمة : الفرع الأول 

97البصمة الوراثیة في القوانین العربیة: الفرع الثاني 

48صعوبات العمل بالبصمة الوراثیة في القوانین الوضعیة: المطلب الرابع 

58عدم اجبار الشخص على اخذ عینات من جسده: الفرع الأول 

78عینات من جسدهاجبار الشخص على اخذ :الفرع الثاني 

99التكیف الشرعي للبصمة الوراثیة : المبحث الثاني 

100شروط العمل بالبصمة الوراثیة في الفقھ الاسلامي: المطلب الأول 

100الشروط الخاصة بالبصمة ذاتھا: الفرع الأول 

102شروط خبیر البصمة الوراثیة: الفرع الثاني 

510الشرعي للبصمة الوراثیةالتأصیل: المطلب الثاني 

510الأصل في الأشیاء الاباحة: الفرع الأول 

910الأصل في الأشیاء الحضر والمنع: الفرع الثاني 

121حكم العمل بالبصمة الوراثیة في الفقھ الاسلامي: المطلب الثالث 

121الحكم التكلیفي للبصمة الوراثیة : الفرع الأول 

113الحكم الوضعي للبصمة الوراثیة: الثاني الفرع 

114موقع البصمة الوراثیة في الفقھ الاسلامي: المطلب الرابع 

114ثبات النسب ونفیھافي مجال: الفرع الأول 
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رقم البیـــــــــــــــــــــــــانم
الصفحة

116في المجال الجنائي: الفرع الثاني 

119إثبات ونفي النسب وموقف البصمة منھ : الفصل الثاني 

121إثبات النسب وموقف البصمة منھ: المبحث الأول 

122مفھوم النسب: المطلب الأول 

122تعریف النسب في اللغة: الفرع الأول 

123تعریف النسب في الفقھ الاسلامي: الفرع الثاني 

124المتنازع علیھ بالبصمة في الفقھ الاسلاميإثبات نسب: المطلب الثاني 

125جواز ثبوت النسب بالبصمة الوراثیة: الفرع الأول 

127عدم جواز ثبوت النسب بالبصمة الوراثیة: الفرع الثاني 

130إثبات نسب المتنازع علیھ بالبصمة في القانون الوضعي: المطلب الثالث 

130موقف بعض التشریعات الأجنبیة : الفرع الأول 

136موقف بعض التشریعات العربیة:الفرع الثاني 

138إثبات نسب ابن الزنا بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي: المطلب الرابع 

138إثبات نسب ابن الزنا في الفقھ الاسلامي: الفرع الأول 

142ابن الزنا في القانون الوضعيإثبات نسب : الفرع الثاني 

148نفي النسب وموقف البصمة الوراثیة منھ: المبحث الثاني 

148المطلب الأول شروط نفي النسب في الفقھ الإسلامي

148شروط خاصة بالزوجین: الفرع الأول 

150شروط خاصة بالمنفي نسبھ: الفرع الثاني 



196

رقم البیـــــــــــــــــــــــــانم
الصفحة

151حكم نفي النسب بالبصمة الوراثیة: المطلب الثاني 

151نفي النسب بالبصمة الوراثیة من غیر قذف بالزنا: الفرع الأول 

153نفي النسب بالبصمة الوراثیة مع القذف بالزنا: الفرع الثاني 

159بالبصمة الوراثیة في القانون الوضعينفي النسب : المطلب الثالث 

159الأجنبیةفي التشریعات :الأولالفرع 

160في التشریعات العربیة:الثانيالفرع 

164نفي النسب بالبصمة الوراثیة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي: المطلب الرابع 

164صورة النفي مع القذف:الأولالفرع 

165صورة النفي بدون القذف:الثانيالفرع 

169الخاتمة

174قائمة المراجع


